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 نظام السجل -سادسا  
 

 ملاحظات عامة -ألف  
 

 مقدمة - ١ 

ومن الناحية  . تأكـيد الحـق في الملكـية يشـكل شـاغلا جوهـريا في معظـم الـنظم القانونية                   -١
. التاريخـية، كانـت الحـيازة الفعلـية الطـريقة الأساسية لتأكيد الحق في الممتلكات المنقولة أو الثابتة           

وبمضـي الوقت، وبتطور مختلف الحقوق الفرعية في الأرض، وضعت الدول آليات أخرى لتأكيد     
واعــتمدت بعــض الــدول عــلى المســك الخــاص لدفاتــر الحســابات مــن . الحقــوق وتســجيلهاهــذه 

ــة لتســجيل          ــا عام ــنما وضــعت دول أخــرى نظم ــثال، بي ــلى ســبيل الم ــق، ع ــب الموث خــلال مكت
وهـذه السـجلات العامـة سـجلت الحقـوق وفهرسـتها وفقا للوصف الجغرافي للملكية               . الأراضـي 

 .الثابتة المعنية

شاغل الدول عند تنظيم الحق في الممتلكات المنقولة ومرة أخرى،          وشـغل نفـس هـذا ال       - ٢
كانــت الحــيازة الماديــة للأصــول بمــثابة الدلــيل عــلى الملكــية ولكــن بــزيادة عــدد المعــاملات الــتي  

على سبيل المثال عقود الإيجار والقروض      (تتضـمن تفكـك الملكـية وحـيازة الممـتلكات المـنقولة             
، اضــطرت الــدول إلى وضــع ســبل أخــرى لقــيد الحــق في    )ةوالبــيع مــع الاحــتفاظ بحــق الملكــي  

ــنقولة  ــتلك       . الممــتلكات الم ــدول عــلى الموثقــين للاحــتفاظ ب ــرة أخــرى، اعــتمدت بعــض ال وم
 .وأنشأت دول أخرى مكاتب تسجيل عامة لإثبات الحق في الممتلكات المنقولة. السجلات

ونظرا . تحديـات معيـنة  وشـكل إنشـاء نظـام لـلحقوق الضـمانية في الممـتلكات المـنقولة          - ٣
لصــعوبة تســجيل تلــك الحقــوق الضــمانية المتــنوعة ومتابعــتها، وبالــنظر إلى حــركة الممــتلكات   
ــنقولة وتحولهــا بمــرور الوقــت، ســنت دول كــثيرة حظــرا عــلى إنشــاء حقــوق ضــمانية غــير        الم

 وكـان هـذا يعـني أن الدائـنين الذيـن كـانوا يرغبون في حيازة حق ضماني في ممتلكات       . حـيازية 
وذه الطريقة كان من . مـنقولة لـدى مقـدم ضـمان كـانوا ملـزمين بالحيازة المادية للممتلكات             

ومع ذلك، حيث أنه جرى التوسع . المسـتطاع أن تواصـل الحيازة اضطلاعها بدورها التقليدي   
في الحاجـة إلى الائـتمان مـن أجـل الأعمال التجارية بصفة خاصة وبدأت الأعمال التجارية في                   

مـوال غـير المحسوسة واستخدامها، كان على الدول استحداث آليات أخرى من أجل     إدرار الأ 
وفي ايــة المطــاف، اعــتمدت دول كــثيرة عــلى مفهــوم التســجيل  . تســجيل الحقــوق الضــمانية

 .بوصفه الآلية الأساسية لتسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة
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 في أنظمة المعاملات الحديثة المكفولة   وبالـتالي، أصـبحت هـناك مركـزية لـنظم السـجل            - ٤
بضـمانات، كمـا أصـبحت هـناك أهمـية لتصـميم تلـك الـنظم بالنسـبة لتشـغيل نظـام كفء من                 

وإدراكا لأهمية نظام السجل بالنسبة إلى كفالة التنبؤ        . الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات المنقولة       
هـذا الدلـيل توصيات عديدة      والشـفافية فـيما يـتعلق بحقـوق خدمـة الأغـراض الضـمانية، يقـدم                 

إن إنشاء سجل . بشـأن أفضـل تصـميم وتشـغيل لـنظام سـجل يسـتهدف تحقـيق تلـك الغايـات               
عـام لـلحقوق الضـمانية وتنفـيذه يشـكل أحـد الأهـداف الرئيسـية لقـانون للمعاملات المكفولة                   

ــاءة والفعالـــية        ــانون متمـــيزا بالكفـ ــون هـــذا القـ ــمانات بحيـــث يكـ  ، A/CN.9/631انظـــر (بضـ
 )).و(، الفقرة الفرعية ١ية التوص

وســيعتمد تصــميم نظــام الســجل وسماتــه التشــغيلية إلى حــد كــبير عــلى الأغــراض الــتي  - ٥
ولا تــتفق الــدول عــلى الأغــراض المــرجو . تســعى الــدول إلى تحقــيقها مــن وراء إنشــاء الســجل 

علية فعلى سبيل المثال قد تسعى الدول إلى تسجيل شهادة ف. تحقـيقها مـن خـلال نظـام السجل        
لملكـية الممـتلكات المنقولة أو قد تستعمل السجل بغية تسجيل تفاصيل جميع المعاملات المتعلقة               

وتنشــئ بعــض الــدول ســجلات ذات نطــاق  . بالممــتلكات المــنقولة وجعــلها مــتاحة لــلجمهور 
 .أضيق ولأغراض محدودة

رض يركز والسـجل العـام لـلحقوق الضـمانية الموصى به في هذا الدليل سجل محدود الغ      - ٦
ــنقولة    ــة   . عــلى تســجيل الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات الم ــنظام الســجل ثلاث ــتالي يكــون ل وبال

وكما أشير إليه في الفصل  . أولهـا تحقـيق نفـاذ الحقوق الضمانية للطرف الثالث         . أهـداف رئيسـية   
ن ، يكو)A/CN.9/631/Add.2انظر (الخـامس بشـأن نفـاذ الحقـوق الضـمانية تجاه الأطراف الثالثة              

تسـجيل أي إشـعار في السـجل العام للحقوق الضمانية أكثر الطرق شيوعا لتحقيق نفاذ الحقوق         
وثانـيها أن التسـجيل يسـهم في أن يكـون طلـب الأولويـة فعالا       . الضـمانية تجـاه الأطـراف الثالـثة       

ومنصـفا عـن طـريق إنشاء مرجع مؤقت يمكن التحقق منه على نحو موضوعي بغية تطبيق قواعد              
وثالثها أن التسجيل يوفر للأطراف الثالثة مصدرا      .  ترتكـز عـلى أسـاس موعد التسجيل        للأولويـة 

موضـوعيا لـلمعلومات المـتعلقة بمـا إذا كانت الأصول الموجودة في حيازة مقدم الضمان أو تحت                 
 .تصرفه تخضع لحق ضماني

 خلال وأخـذا في الاعتـبار بالأغـراض الأخـرى الـتي كـثيرا مـا تجري محاولة تحقيقها من         - ٧
أنظمـة السـجل، مـن المهـم أن نشـير إلى سمتين أساسيتين لنمط السجل العام للحقوق الضمانية                 

وبــادئ ذي بــدء، لا يســفر مجــرد التســجيل عــن نفــاذه تجــاه الأطــراف . المقـترح في هــذا الدلــيل 
 ولا يـتحقق الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة إلا عندما يكون هناك تسجيل وتلبية لمتطلبات               . الثالـثة 

ولهذا ). ١٤-١٢، التوصـيات    A/CN.9/631انظـر   (الإنشـاء المنصـوص علـيها في الفصـل الـرابع            
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الأمـر أهميـته، لأن تسـجيل الإشـعار قـد يجـري قـبل إبـرام اتفـاق الضمان أو إنشاء حق ضماني                        
وعلاوة على ذلك، لا يعطي التسجيل إشعارا استدلاليا    ). ٦٥ التوصـية    - A/CN.9/631انظـر   (

ومذهب الإشعار الاستدلالي لا تكون له أهمية إلا في نظام للأولويات  . مانيبوجـود الحـق الض ـ  
. يسـمح للأطـراف الثالـثة الـتي لـيس لديهـا إشـعار بحـق ضـماني بـأن يكون لها هذا الحق تلقائيا                    

ومــع ذلــك، فبمقتضــى هــذا الدلــيل لا تكــون لمعــرفة المطالــب المــنافس أهمــية بالنســبة إلى تقريــر  
وترتكـز الأولوية ببساطة على عملية التسجيل       ). ٧٥ التوصـية    - A/CN.9/631انظـر   (الأولويـة   

بغض النظر عما إذا كان المطالِب المنافس ) أو عـلى إجـراء نفـاذ يـتخذه أي طـرف ثالث آخر             (
وبـالعكس، لا يكـون   . قـد اتخـذ  ) أو أي إجـراء آخـر  (يعـلم أو ينـبغي له أن يعـلم أن التسـجيل       

تجاه المطالبين ) أو لم يجر نفاذه تجاه أطراف ثالثة(يله  هـناك نفـاذ لأي حـق ضـماني لم يجـر تسج            
 .المنافسين بصرف النظر عن معرفتهم الفعلية أو المفترضة بإنشاء الحق الضماني

ويجري . وكمـا سـبقت الإشـارة إلـيه، توجـد نمـاذج مخـتلفة كـثيرة لتنفيذ نظام السجل                   - ٨
وبالتالي، تجري . ف أقسام هذا الفصل   اسـتعراض السـمات المعينة لتلك النماذج المتنوعة في مختل         

 مــن هــذا الفصــل معالجــة عــدد مــن الاعتــبارات المــتعلقة ــيكل وتشــغيل   ٢ -في القســم ألــف 
 يجــري اسـتعراض المســائل  ٤- وألـف  ٣-وفي القســمين ألـف  . سـجل عـام لــلحقوق الضـمانية   

 إلى ٥ -ف  وتجري في الأقسام أل   . بضـمان مـا أدرج في السـجل وسلامته التعويل عليه           المتصـلة 
ويجري النظر في   .  مناقشـة المحـتويات المطلوبة من الإشعارات التي حفظت في السجل           ٨-ألـف   

 في عـدد مـن التفاصـيل المـتعلقة بمـدة سريان التسجيل              ١٣ - إلى ألـف     ٩ -الأقسـام مـن ألـف       
ويتــناول الفصــل الثالــث عشــر المعــني بالقــانون الــدولي الخــاص . ووقــف نفــاذه وتعديلــه وإلغائــه

انظـــر (ة مكـــان إجـــراء التســجيل في المعـــاملات الـــتي تتضـــمن عناصــر عابـــرة لـــلحدود   مســأل 
A/CN.9/631/Add.10 .(  ويتضــمن القســم بــاء مــن هــذا الفصــل مجموعــة مــن التوصــيات المعيــنة

ــيتي        ــة بســاطة عمل بشــأن تصــميم وتشــغيل نظــام الســجل، وتســتهدف هــذه التوصــيات كفال
 .التسجيل والبحث وكفاءما والتوصل إليهما

 
 الإطار التشغيلي - ٢ 

 عام )أ(  

إنشـاء نظـام سـجل لـلحقوق الضـمانية في الممـتلكات المـنقولة، مـثل الـنظام المقترح في               - ٩
ولا يوجد الآن لدى بعض الدول    . هـذا الدلـيل، قـد يشكل تغيرا كبيرا في أنظمة قانونية كثيرة            

ــنقولة    ــلحقوق الضــمانية في الممــتلكات الم ــدى بعــض . ســجلات ل ــدول ســجلات  ويوجــد ل  ال
. للممـتلكات المـنقولة تقـيد شـهادة الملكـية، مـثل سجلات السفن والطائرات والمركبات الآلية                
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ويوجـد لـدى دول أخــرى سـجلات مـتعددة للممــتلكات المـنقولة اعـتمادا عــلى نمـط الأصــول        
وقـد يكـون لدى بعض الدول سجل واحد إلا أا تطلب       . ونمـط مقـدم الضـمان ونمـط الدائـن         

وبالــتالي، توجــد أهمــية لاســتعراض مخــتلف . ائق المعنــية الــتي تنشــئ الحــق الضــمانيتســجيل الوثــ
ــند إنشــاء ســجل كــفء لــلحقوق الضــمانية في            المســائل التشــغيلية الــتي يجــب الــنظر فــيها ع

 .الممتلكات المنقولة
 

 التثقيف والتدريب العامان )ب(  

وق الضــمانية في  تــنطوي الأهمــية الحــيوية لتنفــيذ نظــام ســجل كــفء وفعــال لــلحق         - ١٠
ويجب على الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لكي    . الممـتلكات المـنقولة عـلى اعتـبار أولي هـام          

تكفـل تثقـيف اـتمعات القانونـية والـتجارية فـيما يـتعلق بوجود التسجيل قبل دخول القانون               
فالة ومن الأساسي بنفس القدر ك. حـيز الـنفاذ بوقـت كاف، والدور الموضوعي لهذا التسجيل    

تقـديم النصـيحة الخالصـة بشـأن اللوجسـتيات الإجرائـية لعملـيتي التسـجيل والبحث إلى عملاء                   
وينـبغي أن تعد المبادئ التوجيهية والممارسات الإرشادية وتنشر على أوسع   . السـجل المـتوقعين   

قبل بدء العمل بنظام السجل بوقت كاف، كما ينبغي        ) بالشـكل المطبوع والإلكتروني   (نطـاق   
وبالــرغم مــن أن .  المعلومــات بصــفة شخصــية وعقــد الــدورات التدريبــية بصــفة دوريــة   تقــديم

ــير التثقــيف           ــة توف ــتعلق بكفال ــيما ي ــيادي ف ــدور ق ــية ذات الصــلة ستضــطلع ب الســلطة الحكوم
ولا يجب أن   . والإرشـاد العـامين، يمكن تجنيد خبرة اتمعات القانونية والتجارية لتقديم المعونة           

 عبــئا أثقــل ممــا يجــب في ضــوء توفــر نمــاذج التنفــيذ والمــواد المنشــورة في  تشــكل هــذه المــبادرات
 .الدول التي سبق أن أدخلت إصلاحات مماثلة

 
 أنماط نظام السجل )ج(  

ومن أكثر الأنماط . وضـعت الـدول عـلى مـدار السـنين أنماطـا مخـتلفة من نظام السجل          - ١١
ويستهدف هذا النمط من نظام . شـيوعا مـا يمكـن وصـفه بأنـه نظـام تسـجيل شـهادات الملكية          

السـجل تسـجيل شـهادة ملكـية الممتلكات غير المنقولة أو ممتلكات منقولة معينة، مثل السفن،                 
ويعمـل سـجل شهادة الملكية بوصفه مصدرا للمعلومات الإيجابية بشأن      . ومـا علـيها مـن رهـن       

 الملكية، عادة  وبغية صون سلامة سجل شهادات    . الحالـة الراهـنة لشـهادة ملكـية أصـول معيـنة           
مـا يطالـب المسـجل بتسـجيل الـنقل الفعـلي لشـهادة الملكـية أو مسـتندات الضـمان أو ملخص                     

 .موثق لتلك المستندات بعد تقديمها للفحص عن طريق المسجل
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 وإن كــان -وأنشــأ عــدد مــن الــدول مــا قــد يســمى بــنظام تســجيل المســتندات الــذي     - ١٢
.  يشـكل دلـيلا عـلى وجود وسائل ضمان معينة          - يسـجل شـهادة ملكـية الممـتلكات المـنقولة          لا

وأحـيانا مـا يكـون لـدى الـدول سجلات متعددة من هذا النمط، ويعتمد ذلك على الأصول أو                   
وفي بعض الأحيان، توحد الدول سجلات      . المـانح أو الدائـن أو نمـط وسـيلة الضمان المستخدمة           

ناك سجل واحد، ففي هذه وسـواء كانت هذه السجلات متعددة أو كان ه     . الحقـوق الضـمانية   
الـنظم أيضـا تقـدم مسـتندات الضـمان الفعلـية إلى مسـجل فيفحصـها ثم يصـدر شهادة التسجيل                      

 .على وجود الحق الضماني) إن لم يكن قاطعا(التي تشكل دليلا مفترضا على الأقل 

ــدول مفهــوم تســجيل الإشــعار     - ١٣ ــنظم، اعــتمدت بعــض ال وفي نظــام . وبعكــس هــذه ال
ــن الاتفــاق الضــماني بــين        تســجيل الإش ــ عار لا يشــكل الســجل مصــدرا لمعلومــات محــددة ع

ولهذا . وبـدلا من ذلك، يكون السجل أساسا لتحقيق فعالية وأولوية الأطراف الثالثة        . الطـرفين 
لا يكـون مـن المطلـوب تسـجيل مسـتندات الضـمان المدعِمـة، ولا يكون من المطلوب حتى أن                 

وبالــتالي فتسـجيل الإشــعار لـيس مــن متطلــبات   ( مــنها يقـدم المســجل هـذه المســتندات للـتحقق   
وببسـاطة، فالتسجيل يجري  [...]). ، الفقـرات  A/CN.9/631/Add.1إنشـاء حـق ضـماني، انظـر      

عـن طـريق تسـجيل إشـعار لا يتضـمن إلا هويـة الطرفين ووصفا كاملا للموجودات المرهونة،                   
 .لى سياسة كل دولةوالحد الأقصى للمبلغ الذي يمنح الضمان بموجبه اعتمادا ع

ونظـام تسـجيل الإشـعار هـذا يبسـط عملـية التسـجيل إلى حـد كـبير، كمـا يخفف إلى                   - ١٤
وعـلى سبيل المثال، لما  . أدنى حـد مـن أعـباء الإدارة والحفـظ الواقعـة عـلى عـاتق نظـام السـجل              

كــان مــن غــير الضــروري تســجيل مســتندات معيــنة، فمــن الأســهل بكــثير إنشــاء نظــام ســجل  
وعلاوة .  وهـو نظـام أكـثر جـدوى مـن الـنظام الورقـي مـن حيـث الوقـت والتكلفة                     إلكـتروني، 

عـلى ذلـك، فإنه لنفس السبب يزيد نظام تسجيل الإشعارات من مرونة نطاق الموجودات التي    
بما (والالتزامات التي قد تكون مضمونة  ) بمـا في ذلـك الأصول بعد تملكها       (قـد تكـون مـرهونة       

وفضــلا عــن ذلــك، لا يعــني التســجيل توفــير ضــمانات إيجابــية   ). في ذلــك الالــتزامات المــترددة
والغرض من ذلك تنبيه الأطراف الثالثة إلى احتمال وجود تلك      . بشـأن وجـود حقوق ضمانية     

الحقـوق وتـزويدها بالمعلومـات اللازمـة لتقرير ما إذا كانت تلك الحقوق الضمانية موجودة في      
 يمكن للمشترين المحتملين والدائنين المضمونين حماية  وبالـتالي، فعـلى سـبيل المـثال،       . واقـع الأمـر   

أنفسـهم عـن طـريق رفـض إجـراء المعاملـة، إلا إذا جـرى إلغاء التسجيل أو إلا إذا تعهد الدائن                   
. المضـمون في الإشـعار المسـجل بالتـنازل عـن حقـه لصـالح المشـتري المحتمل أو الدائن المضمون                

ة مـن التسجيل غير المصرح به عن طريق المطالبة  ومـن وجهـة نظـر المـانح، يمكـن تحقـيق الحماي ـ           
بـإبلاغ المـانح بـأي تسـجيل وعن طريق اتخاذ إجراء إداري سريع لتيسير إزالة التسجيلات غير                 
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وعلى أي  ). ٧٠والتوصية  ) ج(، الفقرة الفرعية    ٥٦، التوصية   A/CN.9/631انظر  (المصـرح ـا     
 .حال ينبغي مقارنة فوائد أية ضمانات بتكلفتها

والسـجلات القائمـة عـلى أسـاس مفهـوم تسـجيل الإشـعار توجـد في ولايـات قضائية                     - ١٥
انظـــر القـــانون الـــنموذجي (وتحصـــل هـــذه الســـجلات أيضـــا عـــلى دعـــم دولي كـــبير . كـــثيرة

للمصــرف الأوروبي للإنشــاء والــتعمير بشــأن المعــاملات المكفولــة بضــمانات، وقــانون الــبلدان   
مريكــية بشــأن المعــاملات المكفولــة بضــمانات، ودلــيل الأمريكــية الــنموذجي لمــنظمة الــدول الأ

ــية عــلى        ــية الضــمانات الدول ــية الآســيوي، واتفاق ــنقولة لمصــرف التنم ــتلكات الم ســجلات المم
المعـدات المـنقولة والـبروتوكولات المتصـلة ـا ومـرفق اتفاقـية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات              

)1(في الـتجارة الدولـية    
كفاءة نظم تسجيل الإشعارات وإمكانية الوصول      وأخـذا في الاعتبار ب    . )

إلـيها وشـفافيتها، وتكلفـة تشـغيلها المنخفضـة نسـبيا، يوصي هذا الدليل بأن تعتمد الدول هذا                 
 ).٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر (النموذج من السجل العام للحقوق الضمانية 

 
 شروط التسجيل )د(  

وغالبا ما تعتمد المتطلبات   .  إلى أخرى  تخـتلف شـكليات التسـجيل وشـروطه مـن دولة           - ١٦
وعلى سبيل المثال، يقدم الإشعار المسجل في بعض الدول . عـلى نمـط نظـام السجل المعمول به    

وفي هذه الحالة، يكون على المسجل أو على موظف         . دلـيلا قاطعـا أو مفترضـا لـلحق الضماني         
 وأن يقارنــه بالإشــعار عــام آخــر أن يــتحقق مــن محــتويات المســتند الــذي ينشــئ الحــق الضــماني 

ويـزيد كـل ذلـك مـن الـتكلفة والوقـت اللازمين لإجراء تسجيل              . ويؤكـد دقـة الإشـعار وأثـره       
وفضـلا عـن ذلـك، مـن المحـتمل أن يـزيد مـا تقـدم مـن احـتمال وجـود أخطـاء بالسـجل              . نـافذ 

 .ووقوع مسؤولية قانونية عليه

 حــتى افتراضــيا عــلى الحــق وفي دول أخــرى، حيــث لا يوفــر التســجيل دلــيلا قاطعــا أو - ١٧
الضـماني، لا توجــد حاجــة إلى الــتحقق مــن محــتويات الإشــعار أو فحصــها بشــكل رسمــي بغــية  

ــذي ينشــئ الحــق الضــماني     ــتأكد مــن اتســاقها مــع المســتند ال ــتحقق أو  . ال ــتزام بال وإضــافة الال
عة الفحـص بشـكل رسمـي في تلـك الحالات لا يتلاءم مع تحلي عملية التسجيل بالكفاءة والسر          

ــتمان الضــماني        ــلى الائ ــة لتشــجيع الحصــول ع ــور اللازم ــتكلفة، وهــي الأم ــة ال والفكــرة . وقل
) مثل الإقرارات وتوثيق المستندات   (الأساسـية هـي السـماح بالتسـجيل دون شـكليات إضـافية              

                                                                 
 .E.04.V.14 مبيعات رقم -نشرة الأمم المتحدة  )1( 
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طالمـا يجـري دفـع رسـوم التسـجيل المطلوبـة واسـتكمال خانات المعلومات المطلوبة بغض النظر                
 )).ج(، الفقرة الفرعية ٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر (عن فحواها 

وبالإضـافة إلى ذلـك، عادة ما لا توجد في الدول التي تعتمد نظام تسجيل الإشعارات           - ١٨
 وحيــث أن التســجيل يعمــل عــلى حمايــة بعــض  . قــيود عــلى مــن يســمح لـــه بإجــراء التســجيل 

ــن        ــا يكــون صــاحب التســجيل هــو الدائ ــادة م ــن المضــمون، ع ــوق الدائ يجــوز (المضــمون حق
للمسـجل أن يطلـب هويـة صـاحب التسجيل، إلا أنه لا يجوز له أن يطلب التحقق منها؛ انظر      

A/CN.9/631 ــية ــية  ٥٥، التوصـ ــرة الفرعـ ــية ). د(، الفقـ ــية  ٥٦والتوصـ ــرة الفرعـ )). ب(، الفقـ
وبعكـس الـدول الـتي تطلـب تسـجيل مسـتندات أو موجـز محقـق للمسـتندات في نظـم تسجيل            

 تكـون هـناك حاجـة إلى طلـب موافقـة المـانح عـند التسـجيل ولا إلى أن تكون                  الإشـعارات، لا  
. تلـك الموافقـة ضـمن المعلومـات المسجلة حيث أن التسجيل في حد ذاته لا ينشئ حقا ضمانيا     

ولكـي يكـون التسـجيل نـافذا، يجـب عـلى المـانح أن يوافـق علـيه؛ ولكـن، مرة أخرى، يشكل                        
يل الإشـعارات دلـيلا كافـيا عـلى موافقة المانح على     مجـرد وجـود اتفـاق ضـماني في نظـام تسـج          

التســجيل الفــوري، إلا إذا تطلــب الاتفــاق بصــفة خاصــة أن يعطــي المــانح موافقــته في مســتند    
، الفقـــرة ٥٥، التوصـــية A/CN.9/631انظـــر (منفصـــل أو في وقـــت لاحـــق عـــلى ســـبيل المـــثال 

 )).د( الفرعية

 تلـك الأنظمـة قلـيلة إلى أدنى حـد، يوجد     ولأن الطلـبات المسـبقة لإجـراء التسـجيل في       - ١٩
وإذا حــدث . احــتمال إجــراء تســجيلات تــتعلق بحــق ضــماني غــير موجــود أو لم يعــد موجــودا 

ذلـك، عـادة مـا يـتاح لـلمانح اتخـاذ إجـراءات إداريـة عاجلـة بغـية الإلغـاء الجبري لتسجيل غير                    
 وانتهاك في تلك    وممـا يقلـق بعـض الـدول احتمال حدوث احتيال          . مصـرح بـه أو انـتهى أجلـه        

. الأنمــاط مــن نظــم تســجيل الإشــعارات، حيــث يجــري التســجيل بــالحد الأدنى مــن الشــكليات 
وبغـية تخفـيف حـدة هـذا القلـق تفـرض الـدول عقوبـات إداريـة على التسجيلات أو الإلغاءات           

ومـع ذلـك، يعـتمد تقـديم أيـة ضمانات على ما تراه الدول بعد إجراء تحليل              . غـير المصـرح ـا     
التكالـيف المـتعلقة بالتعقيدات والتكلفة الإضافية التي يحتمل أن يفرضها حظر من هذا              جـدوى   

 ).٧٣-٧٠، التوصيات A/CN.9/631انظر (النوع 
 

 قيود السجل المركزي والموحد )هـ(  

وعلى سبيل المثال، . في كـثير مـن الـدول، تكـون نظـم التسجيل غير مركزية ومتعددة               - ٢٠
. يل الأراضـي مـنظمة على أساس المنطقة أو الإدارة أو المقاطعة         كـثيرا مـا تكـون مكاتـب تسـج         

وـذه الطـريقة يجـري أيضـا إضـفاء الصبغة اللامركزية على بعض سجلات ترخيص المركبات                 
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ــية وفضــلا عــن ذلــك، توجــد في دول كــثيرة ســجلات مــتعددة لــلحقوق الضــمانية في        . الآل
، أو )عدات أو المستحقات أو المخزوناتمثل الم(الممـتلكات المـنقولة بـناء على نمط الموجودات          

، أو )مــثل الشــخص الطبــيعي أو الشــركة أو الأعمــال الــتجارية الــتي ليســت شــركات   (المــانح 
مـثل الـرهن العـائم أو الرهن العقاري للمنشأة أو معاملة الاحتفاظ بحق              (طبـيعة الحـق الضـماني       

إنشاء هذه الأنماط من السجلات وجرى الاتجاه إلى ). الملكـية أو الوفـاء غـير الحـيازي بالأسهم        
حيـثما كـان أسـاس التسـجيل هـو شـهادة الملكـية، أو حيثما وضعت الدول أنماط معينة مختلفة                    

 .على أساس تدريجي للحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة

وحيــثما اعــتمدت الــدول مفهومــا وظيفــيا لــلحقوق الضــمانية في الممــتلكات المــنقولة     - ٢١
وهذا يعني أنه  . قـوي لإضفاء الصبغة المركزية على نظم السجل وتوحيدها        يكـون هـناك حافـز       

بمجـرد الجمـع بـين القواعـد الموضـوعية التي تحكم الحقوق الضمانية في إطار نظام دقيق موحد،            
يكـون مـن الأكـثر فعالـية إدمـاج جمـيع السـجلات في قـيد سـجل واحـد بغـض الـنظر عن نمط                            

ــانح بوص ــ   ــيعة الم ــيعة الموجــودات    وســيلة الضــمان، أو طب ــيا، أو طب ــيا أو طبيع فه شخصــا قانون
وفضــلا عــن ذلــك فحـتى بــين الــدول الــتي تخـتلف اخــتلافا رسمــيا بالنســبة إلى حقــوق   . المـرهونة 

مـا يسـمى في هـذا الدلـيل بـنهج غـير توحـيدي لحقـوق تمويـل الاحتياز، انظر                     (تمويـل الاحتـياز     
سجيل حقوق تمويل الاحتياز هذه تتطلـب دول كـثيرة ت     ) A/CN.9/631/Add.9: الفصـل السـابع   

ووضـع سـجلات موحدة ييسر أيضا إنشاء سجل مركزي    . في سـجل عـام لـلحقوق الضـمانية        
ومـن المفضـل أن يجـري الاحـتفاظ بالقـيد في شـكل إلكتروني في                . واحـد يغطـي الدولـة برمـتها       

يم أو وفي الدول التي تحتفظ بقيود منفصلة لكل إقل     . قـاعدة معلومـات مركزية واحدة لكل بلد       
مقاطعـة، يجـب وضـع قواعد مركبة لكي تقرر مسار التسجيل الواجب ولكي تعالج نتائج نقل            

وبيــنما يمكــن تصــور إدمــاج الســجلات غــير المركــزية . الموجـودات أو المــانح إلى مكــان جديــد 
والجماعـية فـإن تحقـيق أهـداف الكفـاءة وإمكانـية الوصـول والشـفافية في نظام التسجيل يجري                    

 مـن خلال شكل إلكتروني موحد و مركزي للسجل، وهو النمط المقترح في         عـلى نحـو أفضـل     
 )).هـ(، الفقرة الفرعية ٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر (هذا الدليل 

ــا ويكــون         - ٢٢ ــن نظــم الســجل الموجــودة، يجــري تســجيل الإشــعارات يدوي وفي كــثير م
ساواة في إمكانية وصول وبالتالي يكون لدى الدول قلق مشروع إزاء الم   . السـجل نفسـه ورقـيا     

ــية  ــع النائ ــتحويل    . المســتخدمين في المواق ــثة ال ــك، تدعــم تكنولوجــيا الاتصــالات الحدي ومــع ذل
وهذا يعني أن   . السـريع للإشـعارات المقدمـة إلى مكتـب فـرعي لتحويـلها إلى السـجل المركـزي                 

ط وصول  ادخـال قيود بشكل إلكتروني يجعل بالإمكان استخدام مكاتب التسجيل المحلية كنقا           
وفضــلا عــن . ولهــذا أخــذت دول كــثيرة بــنظام الســجلات الإلكترونــية. إلى الســجل المركــزي
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ذلــك، تمكِّــن الســجلات الإلكترونــية مــن إنشــاء آلــيات للوصــول إلى القــيد مــن خــلال شــبكة   
وطالمــا جــرى اتــباع الــبروتوكولات الواجــبة مــن أجــل التســجيل والبحــث، أمكــن   . الإنترنــت

ــيه وصــلات الإنترنــت   التوصــل إلى الســجل مــن   ــتاح ف ــع ت وأخــيرا، حــتى إذا جــرى  . أي موق
الاحــتفاظ بالســجل بالشــكل الإلكــتروني، فمــا زال مــن الممكــن الســماح بالتســجيل بالشــكل   

وفي هـذه الحـالات لا يكون من الضروري إلا نقل المعلومات المقدمة في شكل ورقي               . الورقـي 
قد يزيد هذا النقل اليدوي للبيانات    ومع ذلك،   . إلى قـيد حاسـوبي مفهـرس عـلى أساس الاسم          

ولهذا فعلى قدر الإمكان . مـن احـتمال وقـوع أخطاء في السجل والمسؤولية القانونية عن ذلك            
ــا         ــتحمل مــن يرغــب في تســجيل إشــعارات مســؤولية إدخاله ــبغي تصــميم الســجل بحيــث ي ين

 .إلكترونيا بشكل مباشر باتباع نموذج معتمد للتسجيل
 

 رالإتاحة للجمهو )و(  

وهذا في . أحـد الأهـداف الرئيسية لأي نظام للسجل تعزيز التأكد من استحقاق الملكية            - ٢٣
وأي ســجل يعمــل بكفــاءة يمكِّــن . ايــة المطــاف هــو المــبرر الأساســي لســجل الحقــوق الضــمانية

، A/CN.9/631، انظـــر "عينزالمطالـــبين المـــنا"لـــتعريف (المطالـــبين المـــنازعين الفعلـــيين والمـــتوقعين 
من معرفة ما إذا كان هناك حق  ) ١٩دمـة، القسـم باء، المصطلحات وقواعد التفسير، الفقرة          المق

ويمكنهم عن طريق هذه المعلومات . ضـماني قـد أنشـئ أو قـد ينشـأ فـيما يتعلق بموجودات المانح          
اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لحماية أنفسهم من احتمالات الأولوية التي يشكلها ما سبق ذكره على               

 .المتوقعة أو من الأثر الذي قد يكون لأي حق ضماني على حقوقهم الموجودةحقوقهم 

وللدول وجهات  . ولتحقـيق هـذا الغـرض، عـادة ما يجب إتاحة قيد السجل للجمهور              - ٢٤
كل (نظـر مخـتلفة بشـأن الـتوازن الـذي يجب تحقيقه بين حماية سرية الأطراف في اتفاق ضماني           

 وتقـديم معلومـات إلى أطـراف ثالثة بشأن الحقوق أوالديون     )مـن المـانحين والدائـنين المضـمونين       
: وتــتعلق خــيارات السياســات بــثلاث مســائل . الــتي قــد تجــري المطالــبة ــا في ممــتلكات المــانح 

المعيار الذي يجوز استعماله بغية البحث ) ب(مـن يكـون له الحق في البحث في السجل، و      )أ(
 .ي النظر بالترتيب فيما بعد في هذه المسائلويجر. كيفية تنظيم السجل) ج(في السجل، و 

 
 متطلبات البحث )ز(  

. يمكـن تخفـيض الـنهج الكثيرة لتقرير من يحق له البحث في السجل إلى نمطين رئيسيين     - ٢٥
ــرية                ــلى س ــاظ ع ــية الحف ــن يحــق له البحــث في الســجل بغ ــدول بوضــوح م ــنظم بعــض ال وت

ــية للأطــراف  ــية الو. وخصوصــية الشــؤون المال صــول إلى قــيود الســجل مقصــورة عــلى   وإمكان
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والأسـباب المشروعة تختلف اختلافا كبيرا  ". مشـروع "الأشـخاص الذيـن يمكـنهم تقـديم سـبب       
مـن دولـة إلى أخــرى، وفي بعـض الأحـيان يكــون المعـيار دقـيقا جــدا إلى درجـة تضـر بالمنافســة         

يـدل ضمنا   وبالإضـافة إلى ذلـك، ففـرض معـايير للوصـول            . المفـتوحة للحصـول عـلى الائـتمان       
البحث، وهي خطوة تجعل إجراء " مشروعية"عـلى أنـه يـتعين عـلى شـخص مـا أن يحكـم على         

 .البحث بطيئا وتزيد من تكاليفه الإدارية

وفي دول أخـرى، وغالـبا مـا تكـون هـي الـدول الـتي اعـتمدت نظاما للتسجيل يرتكز                       - ٢٦
إلى إثبات مصلحة عـلى الإشـعارات، لا يحـتاج الشـخص الـذي يسـعى إلى البحـث في السـجل          

والغرض الأعم في هذه الدول هو أن تكفل أن . مشـروعة أو تقـديم أي سـبب لإجـراء البحـث         
يـتمكن المطالـبون المنازعون الفعليون والمتوقعون من الحصول على المعلومات ذات الصلة بيسر             

يــة ولا يلــزم في تلــك الــدول أن يجــري تحديــد إمكانــية الوصــول إلى الســجل بغــية حما . وفعالــية
ســرية العلاقــة بــين المــانح والدائــن المضــمون، وتكفــل الســرية عــن طــريق وضــع حــد لمســتوى    

وهـذا يعـني أنـه عـادة مـا لا يشير الإشعار إلا إلى           . تفاصـيل شـؤوم الـتي تظهـر في القـيد العـام            
ولا يشير إلى شروط الاتفاق الضماني ولا إلى        . أسمـاء الأطـراف ووصـف للموجودات المرهونة       

وبغية تحاشي الإثقال على نظام السجل بتكلفة     . مان المؤجـل أو الـذي لم يسدد بعد        مـبلغ الائـت   
وتـأخير لا داع لهمـا، حيـث لا يقـدم إلا أقـل قـدر مـن المعلومـات في قيد السجل، يوصي هذا                   

، أو أي ســـبب عـــلى الإطـــلاق، "ســـبب شـــرعي"الدلـــيل بـــألا يطالـــب الباحـــثون بـــتقديم أي 
 )).ز(، الفقرة الفرعية ٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر (لاستخدام السجل 

 
 البحث عن طريق الإشارة إلى المانح أو إلى الدائن المضمون )ح(  

بالإضـافة إلى مـا تقـدم، يـثير القلـق بشـأن السـرية مسألة ما إذا كان ينبغي تنظيم نظام          - ٢٧
في بعض  و. السـجل بحيث ييسر بحث الجمهور عن طريق اسم الدائن المأمون، فضلا عن المانح             

وتعتبر تلك الدول . الـدول، قـد يمكـن البحـث في قـيد السـجل عن طريق اسم الدائن المضمون            
أنـه بيـنما لا تتطلـب وظـيفة السـجل تنظـيم القـيد بغية السماح بالبحث عن طريق اسم الدائن                      

ويعتـبر أيضـا أنـه من المفيد،    . المضـمون، فهـذا البحـث لا يشـكل اسـتخداما غـير شـرعي للقـيد           
دارة الداخلية، إضفاء الصبغة الوظيفية على هذا النوع من البحث التقني، مما ييسر             لأغـراض الإ  

إدخـال تعديـلات كـثيرة عـلى الإشـعارات المسـجلة في الحـالات التي يغير فيها الدائن المضمون                    
 .اسمه التجاري أو يندمج مع مؤسسة مالية أخرى

.  اسـم الدائـن المضمون  وفي دول أخـرى، لا يكـون مـن المسـتطاع البحـث عـن طـريق              - ٢٨
وقد تكون . والهـدف تفـادي البحـث المـنظم عـن صورة الدائنين المضمونين وعلاقام التجارية       
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ــيمة ســوقية       ــنة أو دائــن آخــر ق ــية معي لكمــية وفحــوى الإشــعارات الــتي تســجلها مؤسســة مال
لمالية بوصـفها مصـدرا لقوائـم عملاء المنافسين، أو للشركات التي تسعى إلى تسويق المنتجات ا               

واســترجاع هــذا الــنوع مــن المعلومــات وبــيعه لا يشــكلان . ذات الصــلة أو المنــتجات الأخــرى
أهمـية بالنسـبة للغـرض مـن السـجل، كمـا أمـا سـينتهكان الـتوقعات التجارية المعقولة، بل قد               

وللأســـباب الســـابقة يوصـــي الدلـــيل بـــألا تجـــري فهرســـة  . يدمـــران ثقـــة الجمهـــور في الـــنظام
انظــر (اسـترجاعها إلا عـن طـريق اسـم المــانح أو وسـيلة أخـرى لـتحديد هويـته         الإشـعارات أو  

A/CN.9/631 ح(، الفقرة الفرعية ٥٥، التوصية.(( 

وبغـية المضـي في محاولـة تحقـيق هـذا الهـدف، تسـمح بعـض هـذه الـدول بـأن يذكر في                   - ٢٩
كما يجري عادة (الإشـعار المسـجل اسم الأمين أو الوكيل أو غيرهما من ممثلي الدائن المضمون             

في ترتيــبات القــرض المصــرفي المشــترك حيــث لا يعــرف إلا المصــرف الرئيســي أو مــن يرشــحه   
وهــذا لا يقضــي مســبقا عــلى حقــوق الأطــراف الثالــثة طالمــا كــان  ). بوصــفه الدائــن المضــمون

الشـخص المعـرف في الأشـعار بوصـفه الدائـن المضـمون مصـرحا له بالفعل بالتصرف نيابة عن         
لمضــمون الفعــلي في أيــة اتصــالات أو نــزاعات متصــلة بــالحق الضــماني الــذي يــتعلق بــه الدائـن ا 

، الفقرة ٥٨، التوصية A/CN.9/631انظر (وهـذا هـو الـنهج الـذي يوصـي بـه الدليل         . التسـجيل 
 )).أ(الفرعية 

 
 فهرسة المانح مقارنة بفهرسة الأصول )ط(  

ا إذا كـان هـناك رهـن على أي من         المصـلحة الأساسـية للمطالـب المـنازع هـي معـرفة م ـ             - ٣٠
ــانح  ــثة بحيــث يمكــن للباحــثين الوصــول إلى تلــك      . موجــودات الم ــنظم الســجلات الحدي ــذا ت وله

ومـن الناحية التاريخية،  . المعلومـات إمـا عـن طـريق الإشـارة إلى المـانح أو إلى الموجـودات نفسـها            
.  الإشارة إلى المانح   كانـت سـجلات الأراضي تنظم وتفهرس بالإشارة إلى الموجودات، بدلا من           

وفي بعـض الـدول توجـد أيضـا سجلات متخصصة للممتلكات المنقولة منظمة على أساس نظام              
ومـع ذلـك فـإن أغلبـية الـدول الـتي تنشـئ سـجلات للحقوق الضمانية في                   . لفهرسـة الموجـودات   
سـواء كانـت تلـك السـجلات متعددة أو موحدة، وحتى في حالة سجلات            (الممـتلكات المـنقولة     

 .تنظم تلك السجلات وتفهرس عن طريق مانح الحق الضماني)  المستنداتحفظ

وفي الـنظام القـائم عـلى أسـاس الإشـعار، تجري الفهرسة بوجه عام بالإشارة إلى هوية                   - ٣١
ويمكــن . وتبســط الفهرســة القائمــة عــلى أســاس المــانح عملــية التســجيل إلى حــد كــبير  . المــانح

لحـق الضـماني تجـاه الأطراف الثالثة، حتى في جميع الممتلكات    للدائـنين المضـمونين تحقـيق نفـاذ ا        
ولا يحتاجون إلى تحديث . المـنقولة الـتي يملكها المانح حاليا ومستقبلا، من خلال تسجيل واحد       
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القـيود كـل مـرة يحـرز فيها المانح أصولا جديدة طالما ينطبق الوصف الموجود في الإشعار على                   
بالتوصـية الواردة في هذا الدليل بأن تنشئ الدول سجلات          وأخـذا في الاعتـبار      . هـذه الأصـول   

قائمـة عـلى أسـاس الإشـعارات، ينـبغي لآلية الفهرسة الرئيسية للسجل العام للحقوق الضمانية             
ومــع ذلــك )). ح(، الفقــرة الفرعــية ٥٥، التوصــية A/CN.9/631انظــر (أن ترتــبط ويــة المــانح 

فعـندما تصـبح الموجودات المرهونة   .  المـانح يوجـد عيـب هـام في الفهرسـة القائمـة عـلى أسـاس             
هدفــا للــتحويلات المتــتابعة غــير المصــرح ــا، لا يســتطيع الدائــنون المضــمونون والمشـــترون          

وحيــث أن . المحــتملون حمايــة أنفســهم عــن طــريق إجــراء بحــث حســب المــالك الظاهــر المباشــر  
 حائــز ســابق الــنظام مفهــرس حســب المــانح، فلــن يســفر البحــث عــن حــق ضــماني يكفلــه أي  

 .لشهادة الملكية

وعـلى سـبيل المـثال، يبـيع الضـامن الموجـودات المرهونة إلى طرف ثالث يقترح بدوره                   - ٣٢
وإذا افترضــنا أن الطــرف الــرابع لا يعــلم أن  . بــيعها أو مــنح حــق ضــماني لهــا إلى طــرف رابــع  

بع إلا الطـرف الثالـث حصـل على هذه الأصول من الضامن الأصلي، لن يستخدم الطرف الرا               
وحيــث أن البحــث لــن يظهــر الحــق الضــماني  . اســم الطــرف الثالــث عــند البحــث في الســجل 

المسـجل، يكـون عـلى الدائـن المضـمون تعيين سلسلة شهادة ملكية تلك الأصول بغية التوصل                
وبغية تحقيق ذلك، . إلى الصـورة الكاملـة لـلحقوق الضـمانية الـتي قـد تؤثر على أصول الضامن            

مون أن يجــري ذلــك الاستفســار دون مســاعدة الســجل حيــث أنــه في جمــيع  يلــزم للدائــن المضــ
ــن يكــون هــناك ســجل لسلســلة شــهادة الملكــية ولا نظــام فهرســة يســمح        ــبا، ل الحــالات تقري

 .بالبحث عن طريق الإشارة إلى الأصول

ومـع ذلـك، يوجـد أيضـا لـدى كـثير من الدول سجلات متخصصة لشهادات الملكية                   - ٣٣
، بالإضافة إلى   )مثل السفن والطائرات والمركبات الآلية    (مـتلكات المـنقولة     لفـئات معيـنة مـن الم      

ــلحقوق الضــمانية   وفي بعــض تلــك الســجلات، يمكــن تســجيل الحقــوق    . الســجلات العامــة ل
وحيثما يجري العمل بتلك السجلات، لا توجد مشكلة . الضـمانية فضـلا عن شهادات الملكية   
، حيث يجري تسجيل وصف محدد أو حتى رقم مسلسل          بالنسـبة إلى الحقوق الضمانية المستترة     
 .في الخانة المناسبة كلما أمكن ذلك

ومــع ذلــك هــناك عــيوب للــتعرف عــن طــريق الــرقم المسلســل، وبخاصــة حيــث يجــري   - ٣٤
وحيثما شكلت الممتلكات المسلسلة    . الاحـتفاظ بالممـتلكات ذات الأرقـام المسلسلة كمخزون        

، انظــــر "الســــلع الاســــتهلاكية"لــــتعريف ( اســـتهلاكية  الأرقـــام معــــدات رأسمالــــية أو ســــلعا 
A/CN.9/631/Add.1    ــاء، المصــطلحات وقواعــد التفســير، الفقــرة ــدى ) ١٩، المقدمــة، الجــزء ب ل

ــن         ــانح والدائ ــتاد أن تعــامل عــلى أســاس منفصــل مــن جانــب كــل مــن الم الضــامن، فمــن المع
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لمرهونة بوصفها مخزونا ومـع ذلـك، إذا احـتفظ المـانح بـدلا مـن ذلـك بالموجودات ا              . المضـمون 
بغـرض إعـادة البـيع، فطلـب ذكـر الـرقم المسلسـل مـن شأنه أن يفرض عبئا ثقيلا على الدائنين                    
المضـمونين فـيما يـتعلق بالتسـجيل، حيـث أنـه سـيكون علـيهم التسـجيل كـل مـرة يحصـل فيها              

ن من وعـلى أي حال، فعادة ما لا يلزم تحديد الرقم المسلسل للمخزو      . المـانح عـلى بـند جديـد       
وكثيرا ما يحصلون على الموجودات المرهونة في سياق العمل   . أجـل حمايـة المشـترين والمؤجرين      

المعـتاد لــلمانح، وفي هــذه الحالــة، سيحصــلون عــلى أيــة حقــوق ضــمانية يمــنحها بــائع المخــزون  
وفضـــلا عـــن ذلـــك، فالمطالـــبة بتســـجيل الـــرقم  ). ٨٨-٨٦، التوصـــيات A/CN.9/631انظـــر (

ــنود   ــدرة الدائــن المضــمون عــلى تحقــيق نفــاذ الحــق      المسلســل للب المحــتفظ ــا كمخــزون يحــد ق
الضـماني تجـاه الطـرف الثالـث بالنسـبة للممـتلكات المحـتازة لاحقا والمرقمة ترقيما مسلسلا من           

ــه ســيكون مــن الواجــب أن يتضــمن الإشــعار     . خــلال تســجيل واحــد  ــة، ولأن وفي تلــك الحال
ائن المضمون تقديم تعديل للإشعار يضيف فيه الرقم  المسـجل الـرقم المسلسـل، سيكون على الد        

ولهذا فالدول التي تستعمل سجل شهادة . المسلسـل الجديـد كـلما حصل المانح على بند إضافي    
الملكـية بوصـفه آلـية لتسـجيل الحقـوق الضـمانية في هذا النمط من الممتلكات أو تخصص خانة           

لها أن تقصر المطالبة الإلزامية بتحديد للـرقم المسلسـل عـند قـيد نظـام حفـظ الإشـعارات ينبغي          
 .الرقم المسلسل على الحالات التي لا تحفظ فيها الممتلكات المسلسلة رقميا بوصفها مخزونات

ــاعدة      : ملاحظــة إلى اللجــنة [  ــيها الق ــنظر في توصــية أشــارت إل ــود أن ت لعــل اللجــنة ت
 ]٣٤الواردة في الجملة الأخيرة من الفقرة 

 
 والبحثرسوم التسجيل  )ي(  

إن المـنطق الجوهـري لـنظام السجل العام للحقوق الضمانية هو تعزيز الشفافية واليقين           - ٣٥
بالإشارة إلى الممتلكات المنقولة؛ انظر     " الحق الضماني "يعـرف   (فـيما يـتعلق بـالحقوق الضـمانية         

A/CN.9/631/Add.1               ذا، وله). ١٩، المقدمـة، الجـزء بـاء، المصـطلحات وقواعـد التفسـير، الفقرة
تصـمم أنظمة التسجيل الحديثة بحيث تشجع الأطراف على استخدام السجل بغية قيد الحقوق            

ومــن الضــروري لــنجاح نظــام . الضــمانية وللبحــث عــن أيــة حقــوق ضــمانية موجــودة مســبقا 
ــلى         ــة أن تحــدد الرســوم ع ــتكلفة معقول ــتمان المضــمون ب ــز الوصــول إلى الائ التســجيل في تعزي

 وفي نفــس الوقــت يمكِّــن الــنظام مــن اســترداد رأسمالــه وتكلفــته   مســتوى ييســر الوصــول إلــيه، 
ورسـوم التسـجيل والبحث المفرطة التي تستهدف زيادة         . التشـغيلية خـلال فـترة زمنـية معقولـة         

الدخـل بـدلا مـن دعـم تكلفـة الـنظام تعادل ضريبة تفرض على المقترضين تقلل الائتمان المتاح            
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يل بــألا تــزيد رســوم اســتخدام الســجل عمــا يتطلــبه  وبالــتالي يوصــي هــذا الدلــ. وتــزيد تكلفــته
 )).ط(، الفقرة الفرعية ٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر (التمويل الذاتي له 

 
 أساليب الوصول إلى السجل )ك(  

. كـان مـن الـلازم الاحـتفاظ بقيود التسجيل في شكل ورقي حتى اية القرن العشرين       - ٣٦
بحفـظ المسـتندات الانتقالـية، يجـري عـلى نحو متزايد      ومـع ذلـك، فحـتى في الـدول الـتي تطالـب        

وبالمـثل، عـلى الرغم من أن بعض الدول التي لديها سجلات قائمة        . حفظهـا بشـكل إلكـتروني     
عـلى أسـاس الإشعارات ما زالت تسمح بأن تقدم طلبات التسجيل في شكل ورقي أو تطالب          

وبعبارة أخرى، . ترونيبذلـك، تتـيح معظـم تلـك الـدول حفـظ تلـك المسـتندات في شـكل إلك                
يسـر العمـل بالتخزين الرقمي تحويل قيد السجل إلى قيد إلكتروني، مما خفف إلى حد كبير من       

 .الأعباء الإدارية الواقعة على عاتق ذلك السجل

فتشـغل السجلات حيزا أقل،  . وللقـيد الإلكـتروني مـزايا عديـدة تفـوق الـنظام الورقـي             - ٣٧
مح معظم النظم الحديثة بتقديم التسجيلات إلكترونيا وبتقديم        وتس. كمـا أن البحث فيها أيسر     

ييسر إتاحة وصول العملاء     طلـبات البحـث واسـترجاع نـتائجه عـلى نحـو إلكـتروني أيضـا، مما                
وفضـلا عـن ذلـك، تسـمح معظـم النظم الحديثة بالوصول الإلكتروني المباشر              . بطـريقة مباشـرة   

كما يعزز  .  مـن تكلفـة تشـغيل الـنظام وصيانته         ويقلـل هـذا بكـثير     . لـتعديل التسـجيل أو إلغائـه      
ذلـك كفـاءة عملـية التسـجيل عن طريق منح الدائن المضمون فرصة التحكم المباشر في توقيت           

وبصــفة خاصــة، يــزيل الوصــول الإلكــتروني المباشــر أي تفــاوت زمــني بــين تقــديم     . التســجيل
 .لإشعار في قاعدة البياناتالإشعار إلى المسجل والإدخال الفعلي للمعلومات المتضمنة في ا

وفي بعـض الـدول الـتي لديهـا سـجلات تقـوم على أساس الإشعارات، يكون الوصول            - ٣٨
الوسيلة المتاحة الوحيدة   ) إمـا مـن مكـان العمـيل أو مـن المكتـب الفـرعي للسـجل                (الإلكـتروني   

كل وحيث أن البيانات التي يتعين تسجيلها تقدم في ش        . للوصـول لكـل مـن التسجيل والبحث       
ويضـع هـذا الـنوع من النظام الإلكتروني الكامل          . إلكـتروني فـلا تكـون هـناك أيـة قـيود ورقـية             

ونتيجة لذلك تقل إلى . المسـؤولية المباشـرة عـن الإدخـال الدقـيق للبـيانات على عاتق المسجلين             
أدنى حـد تكالـيف موظفـي السجل ونفقات تشغيله، كما يجري القضاء على احتمال ارتكاب           

ولـدى دول أخـرى سـجلات تقـوم على أساس     . ل أخطـاء في نسـخ المسـتندات    موظفـي السـج   
الإشـعارات تتـيح لعملائهـا خـيار تقـديم تسـجيل ورقـي أو طلـب بحـث بصفة شخصية أو عن                      

ومـع ذلـك فحـتى في تلـك الدول يكون التقديم        . طـريق الفـاكس أو شـفويا عـن طـريق الهـاتف            
 في المائــة مــن ٩٠دم عملــيا في أكــثر مــن الإلكــتروني للبــيانات أكــثر الوســائل شــيوعا إذ يســتخ
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ويوصـي الدلـيل بإتاحة أساليب وصول متعددة لعملاء السجل في المراحل   . عملـيات التسـجيل   
المـبكرة للتنفـيذ عـلى الأقـل بغية إدخال الطمأنينة إلى نفوس مستخدمي النظام الذين لا يألفونه       

 )).ي(، الفقرة الفرعية ٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر (

 ساعات الخدمة )ل(  

وإدراكـا لأهمـية وصـول الجمهـور، تقـوم معظـم الـدول بتشغيل سجلاا وفقا لجدول                   - ٣٩
وإذا كان النظام يعمل    . زمـني دقـيق ومنـتظم، فتنسق بين ساعات الخدمة واحتياجات عملائها           

ن بالاتصـال الإلكـتروني المباشـر، لا تكـون لأيـام وساعات التشغيل أهمية عملية، حيث أنه يمك                 
ــيها بصــفة مســتمرة   ــيل بتصــميم الســجل بحيــث يجــري     . الوصــول إل ولذلــك يوصــي هــذا الدل

، ٥٥، التوصــية A/CN.9/631انظــر (الوصــول إلــيه بصــفة مســتمرة فــيما عــدا مواعــيد الصــيانة   
 )).ك(الفقرة الفرعية 

 
 الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الإلكترونية )م(  

لسـجل العـام للحقوق الضمانية الذي يعمل عن   سـبق رسـم الخطـوط العريضـة لمـنافع ا          - ٤٠
ومع ذلك، فالمدى الذي يجعل السجل . طـريق قـيود سجل إلكترونية ووصول إلكتروني مباشر        

إلكترونـيا قـد يخـتلف باخـتلاف الدولـة، ويعـتمد ذلك على مقدار رأس المال المتاح في البداية،                    
تخدمين المــتوقعين بالحاســوب، وإمكانــية الحصــول عــلى الخــبرة المناســبة ومســتوى معــرفة المس ــ 

وإمكــان الاعــتماد عــلى الهــيكل الأساســي للاتصــالات المحلــية، واحــتمال أن تكفــي الإيــرادات  
وقد لا تتمكن جميع    . المـتوقعة لاسـترداد تكلفـة رأس المال المنفق في الإنشاء خلال فترة معقولة             

تى عندما تستمر   ومع ذلك فح  . الـدول مـن الـتحرك بسـرعة صوب السجل الإلكتروني الكامل           
الـدول في اسـتخدام السـجلات الورقـية فـالهدف العـام واحـد، وهـو أن تتمـيز عمليتا التسجيل                

ونظــرا لأن . والبحــث بأكــبر قــدر مســتطاع مــن البســاطة والشــفافية والكفــاءة وقلــة التكالــيف
وصي الاعتـبارات العملـية السـابق ذكـرها سـتؤثر على السرعة التي قد تبدأ ا الدول التنفيذ، ي                  

هــذا الدلــيل كــلما أمكــن بوجــوب تفضــيل ســجل عــام إلكــتروني لــلحقوق الضــمانية يســمح     
 )).ل(، الفقرة الفرعية ٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر (بالاتصال الإلكتروني المباشر 

 
 أمن وسلامة قيود السجل - ٣ 

 مسؤولية الدولة عن النظام )أ(  

دارة وتشـغيل الـنظم التي تستهدف توفير        اعـتمدت الـدول عـبر السـنين جـا مخـتلفة لإ             - ٤١
وفي بعـض الـدول يكـون الـنظام بالكامل نظاما       . معلومـات بشـأن الحـق في الممـتلكات المـنقولة          
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. حكومـيا يعمـل إمـا كجـزء مـن العملـيات الحكومـية الاعتـيادية أو كشـركة ذات ملكية عامة             
) ســبيل المــثالالموثقــين عــلى (وعــلى العكــس مــن ذلــك ففــي دول أخــرى تــتحمل مهــن معيــنة  

وباستثناء الدول التي لا توجد ا آليات عامة للقيد،         . مسـؤولية إدارة بعـض أنـواع القـيد العام         
حيـث تغطي مكاتب القيد التي تدار إدارة خاصة هذه الفجوة، يكون النمط السائد هو اعتبار               

 .السجلات خدمة عامة

. طلاع بالعمل اليومي للسجل   ولا يعـني هـذا أن الموظفين العامين سيكون عليهم الاض           - ٤٢
وعـلى ســبيل المــثال، يجــري في كـثير مــن الــدول تفويــض كـيان خــاص للقــيام بــتلك العملــيات    

وعـادة مـا يكفل هذا عمل السجل على نحو كفء ويجنب الدولة تحمل أعباء التكلفة            . اليومـية 
ؤولية وبغــية تأكــيد موثوقــية الســجل تأكــيدا عامــا، تــتحمل ســلطة حكومــية مس ــ . والمســؤولية

، الفقرة ٥٦، التوصية A/CN.9/631انظر (كفالـة تشـغيل السـجل وفق الإطار القانوني الواجب       
 )).أ(الفرعية 

 
 قيد هوية المسجل )ب(  

. قــد يتطلــب الســجل في بعــض الــدول كــلا مــن هويــة المســجل والــتحقق مــن هويــته    - ٤٣
راره فهي احتمال زيادة    أما أض . والسـبب الرئيسـي في هـذا النهج كفالة شرعية استخدام القيد           

. الوقـت الـلازم للتسـجيل وتكلفـته، فضـلا عـن احـتمال الوقـوع في خطأ والمسؤولية عن ذلك               
وفي دول أخـرى، رغـم أن السـجل قـد يطالـب المسجل بذكر هويته، إلا أنه لا يطلب التحقق           

وهــذا يعــني أن المســجل لا يتحــتم أن يكــون دائــنا . مــن هويــة المســجل لغــرض تســجيل إشــعار
ومـع ذلـك، فبغية ردع التسجيلات غير المصرح ا أو الكيدية، يكون على السجل               . مونامض ـ

كما هو (أن يحـتفظ بقـيد داخـلي لهويـة المسـجل وأن يطالب بإثبات كاف للهوية لهذا الغرض          
ــر    ــلمانح، انظـ ــلة لـ ــلحقوق ذات الصـ ــبة لـ ــال بالنسـ ــيات A/CN.9/631الحـ ). ٧٣-٧٠، التوصـ

. ائــدا حيــث أنــه يمكــن إدخــال إجــراء الــتحقق في عملــية الدفــع  يشــكل هــذا عبــئا إداريــا ز ولا
وفضـلا عـن ذلـك، فحيـث أن معظم المسجلين سيستخدمون السجل مرة أخرى، يمكن إعطاء       
رمـز وصـول آمـن دائـم عند فتح السجل، مما يمنع الحاجة إلى إعادة عملية إثبات الهوية بالنسبة                

، ٥٥، التوصــية A/CN.9/631انظــر (لــنهج ويوصــي الدلــيل باتخــاذ هــذا ا. للتســجيلات اللاحقــة
 )).ب(، الفقرة الفرعية ٥٦ ، والتوصية)د(الفقرة الفرعية 
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 حق المانح في الحصول على نسخة من الإشعار المسجل )ج(  

حيـث أن التسـجيل يعمـل بوصـفه إشـعارا بـأن المـانح قـد ينشـئ حقا ضمانيا في أصوله                      - ٤٤
نح على الحصول على ائتمان ضماني إضافي، ففي معظم  لصـالح الدائـن، ممـا يؤثـر عـلى قـدرة المـا             

ــة          ــن أي ــن التســجيل أو م ــتلقى نســخة م ــلمانح المســمى في إشــعار التســجيل أن ي ــدول يحــق ل ال
وهـذا يمكـن المـانح مـن التحقق من دقة بيانات         . تعديـلات يدخـلها الدائـن المضـمون في الإشـعار          

و غير المصرح ا أو الكيدية من ممارســة    الإشـعار، كما يمكنه في حالة التسجيلات غير الدقيقة أ         
 ).٧٣-٧٠، التوصيات A/CN.9/631انظر (حقوقه في فرض التعديل أو إلغاء التسجيــل 

وتخـتلف الـدول فـيما يـتعلق بمـن ينـبغي له أن يتحمل التزام إرسال نسخة من الأشعار         - ٤٥
سجيلات غير المصرح ا، وبغـية توفير أقصى قدر من الحماية من خطر الت     . المسـجل إلى المـانح    

وــذه الطــريقة إذا كــان  . تلقــي بعــض الــدول ذلــك العــبء عــلى عــاتق نظــام الســجل نفســه    
وهو اكتشاف غير محتمل إذا كان . التسـجيل احتيالـيا سيكتشـف المانح المزعوم ذلك الاحتيال        

، ومـع ذلك . الالـتزام بإرسـال نسـخة مـن الأشـعار واقعـا عـلى عـاتق الدائـن المضـمون المـزعوم                     
يجـب مقارنـة تلـك المـيزة بالتكالـيف والمخاطـر الإضــافية الـتي يفرضـها هـذا العـبء عـلى نظــام            

وفي غـياب الدليل على أن التسجيلات غير المصرح ا تشكل ديدا خطيرا وكبيرا          . التسـجيل 
عـلى سـلامة النظام في دولة معينة، يدعم تحليل جدوى التكاليف وضع هذا الالتزام على عاتق          

وفي الحـالات الـتي يجـري فـيها التسجيل بدقة وحسن نية، فإن مطالبة الدائن           . لمضـمون الدائـن ا  
المضـمون بإرسـال نسخة من الإشعار المسجل إلى المانح يجب ألا تكون شرطا لنفاذ التسجيل،            

ويــرجع ذلــك إلى أن هــذا الإخفــاق لا يؤثــر بالمــرة عــلى  . بــل قــد تعقّــد أو تؤخــر ذلــك الــنفاذ 
ولهـذا ففـي معظـم الـدول قـد لا يؤدي تخلف            . ثة الـتي سـتراجع السـجل      حقـوق الأطـراف الثال ـ    

الدائـن المضـمون عـن الوفـاء ـذا الالـتزام إلا إلى عقوبـات إداريـة إسمـية وإلى الـتعويض عن أية                    
وأخـذا في الاعتـبار بالـنهج العـام لهذا الدليل،         . أضـرار تصـيب المـانح مـن جـراء ذلـك الـتخلف             

سجل في أضيق نطاق، يوصي الدليل بأن تقع مسؤولية تزويد  وهـو حصـر التكاليف الإدارية لل      
، ٥٦، التوصــية A/CN.9/631انظــر (المــانح بنســخة مــن الإشــعار عــلى عــاتق الدائــن المضــمون   

 )).ج(الفقرة الفرعية 
 

أحقية الدائن المضمون في الحصول على نسخة من التغيرات المدخلة  )د(  
 التسجيل على

 يلغــي الدائــن المضــمون أو المــانح أي إشــعار مســجل، وأن   يجــوز في معظــم الــدول أن  - ٤٦
يعـدل الدائـن المضـمون ذلـك الإشـعار، أو يسعى المانح إلى تعديله من خلال إجراءات قضائية                   
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وبغـية تمكـين الدائـن المضمون    ). ٧١ و ٧٠، التوصـيتين  A/CN.9/631انظـر  (أو إداريـة موجـزة      
ة مـا يكون السجل ملزما بأن يرسل على نحو  مـن الـتأكد مـن شـرعية الإلغـاء أو الـتعديل، عـاد           

السـرعة نسـخة مـن أيـة تغييرات في إشعار مسجل إلى الشخص المحدد في الإشعار بوصفه دائنا                
وينبغي ألا يتضمن ذلك تكلفة مفرطة أو مخاطرة يتحملها نظام السجل حيث يمكن              . مضـمونا 

عند ) لكـتروني على سبيل المثال    الـبريد الإ  (الموافقـة عـلى طـريقة فعالـة للاتصـالات الإلكترونـية             
ــرة     ــن المضــمون في الســجل لأول م ــتح حســاب الدائ ــنظام    . ف ــك، إذا كــان ال وفضــلا عــن ذل

إلكترونـيا، يمكـن برمجـته بحيـث يرسل نسخة من أية تعديلات إلى حساب بريد إلكتروني معين      
ــية دون الحاجــة إلى أي تدخــل بشــري     ــرة ، الف٥٦، التوصــية A/CN.9/631انظــر (بطــريقة آل ق

 )).د(الفرعية 
 

 التأكيد الفوري للتسجيل )هـ(  

قـبل تحويـل الأمـوال بمقتضـى اتفـاق ضـماني، عادة ما يتوقع الدائن المضمون أن يتلقي                    - ٤٧
وقد . نوعـا مـن التأكـيد بـأن الإشـعار قـد أدرج في قـيد السـجل وبـأن المعلومات سجلت بدقة              

جل من الحصول على بيان مطبوع أو  صـممت السجلات الإلكترونية الحديثة بحيث تمكن المس       
ولا بـد في السجل الورقي من وجود فارق زمني     . إلكـتروني للتسـجيل بمجـرد إدخـال البـيانات         

ــة          ــود اللازم ــذل جمــيع الجه ــبغي ب ــه ين ــيد، إلا أن ــله في الق ــديم الإشــعار والتأكــيد بدخو بــين تق
 )).هـ( الفرعية ، الفقرة٥٦، التوصية A/CN.9/631انظر (لتخفيض التأخير إلى أدنى حد 

 
 سلامة البيانات وصوا )و(  

يـتعرض أي نظـام للسـجل، سـواء كـان ورقـيا أو إلكترونـيا، لخطـر الـتدمير من خلال                 - ٤٨
ــتوقعة   ــير م ــة الصــعوبة إذا        . أحــداث غ ــي في غاي ــناء الســجل الورق ــادة ب ــا تكــون إع ــادة م وع

). يق على سبيل المثال   عـن طريق فيضان أو حر     (تعرضـت القـيود نفسـها للـتلف أو الـتدمير             مـا 
ــة في مكــان          ــية مطابق ــن الاحــتفاظ بنســخة ورق ــتي تمكــنها م ــوارد ال ــك دول كــثيرة الم ولا تمل

وفضـلا عـن ذلـك يوجـد احـتمال قـائم بالوقوع في خطأ لأنه لا بد لتلك النسخ من                      . منفصـل 
ومع ذلك، حيثما جرى حفظ أي سجل ورقي على نحو إلكتروني           . أن تحفـظ وتفهـرس يدويـا      

ــة      أو حيــث ما جــرى حفــظ الســجل كلــه عــلى نحــو إلكــتروني، يكــون مــن الأيســر بكــثير كفال
وعادة ما تحتفظ الدول التي لديها سجلات إلكترونية بنسخة         . الاحـتفاظ بالبـيانات في السجل     

وعـادة مــا يجــري تحديــث هــذه  . داعمـة مــن قــيود الســجل عـلى محــول منفصــل في مكــان آخــر  
 كـل لـيلة، ممـا يمكـن من إعادة تكوينها إذا تعرض     النسـخة الداعمـة عـن طـريق إجـراء منفصـل         

وبغية ضمان المحافظة على سلامة السجل بتكلفة مجدية،  . الـنظام بـالفعل إلى التعطيل أو التدمير       
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، التوصية  A/CN.9/631انظر  (يوصـي هـذا الدلـيل بعمـل نسـخة داعمـة للسـجلات الإلكترونية                
 )).و(، الفقرة الفرعية ٥٦
 

 لضياع أو الضررالمسؤولية عن ا - ٤ 

كمـا سـبق ذكـره، يـدار نظـام السجل العام للحقوق الضمانية إدارة عامة، أي أنه بينما          - ٤٩
قـد يجـري التعاقد مع القطاع الخاص على صيانة النظام تقع المسؤولية النهائية عن الإشراف على           

ن لدى  ولهذا، يكو . عـاتق مسـجل معين من قبل الحكومة وموظفين حكوميين خاضعين لإشرافه           
معظـم الـدول قواعـد مفصلة تنص على الشروط التي تتحمل بموجبها المسؤولية القانونية عن أي                  

ومن . ضـياع أو ضـرر يتسـبب فـيه الموظفـون أو أخطـاء الـنظام ومـدى المسؤولية التي يتحملوا                     
 .الناحية النظرية قد تتسبب أخطاء الموظفين أو النظام في الضياع في ثلاث حالات

سجلات المستندات، أو (ة الأولى الـتي قـد تنـتج في مجـال جمـيع أنمـاط السـجلات            الحال ـ - ٥٠
ســجلات شــهادات الملكــية، أو ســجلات الإشــعارات، أو الســجلات الورقــية، أو الســجلات   

هــي الــتي يــزعم فــيها بــأن الموظــف أو ممــثل الســجل قــد قــدم  ) الإلكترونــية، عــلى ســبيل المــثال
وفي هذه الحالة تستبعد بعض الدول المسؤولية . ضللةنصـائح أو معلومـات شـفوية خاطـئة أو م         

ــية  ــية كل ــبا     . القانون ــرجوع إلى الســجل، غال ــدول الــتي تســمح في هــذه الحــالات بحــق ال وفي ال
وعلى سبيل المثال، يجب على الضحية المزعومة أن تثبت     . تطـبق صـلاحيات وقـيود مشددة       مـا 

عــايير المســؤولية القانونــية الــتي  وفي دول أخــرى، يجــب أن يفــي ســلوك الموظــف بم . ســوء النــية
 .يفرضها القانون العام الذي يحكم الالتزامات القائمة على أساس باطل

واـال المحـتمل الـثاني للمسـؤولية القانونـية هـو الضـياع الـناتج عن خطأ أو حذف في                 - ٥١
وهـــنا يجـــب التميـــيز أولا بـــين ســـجلات الإشـــعارات . المعلومـــات المدخلـــة في قـــيود الســـجل

ففـي سـجلات الإشـعارات تقـع مسـؤولية الأخطـاء الجسام على عاتق               . لات المسـتندات  وسـج 
والخطــأ الوحــيد الــذي يمكــن أن يحــدث مــن جانــب المســجل هــو . مــن يقــدم المســتند لتســجيله

ويجـب التمييز أيضا بين  . النسـخ الخاطـئ في الفهـرس لبـيانات إثـبات الهويـة الـواردة في المسـتند         
ــية والإلكتر  ــيةالســجلات الورق ــتحمل المســجل مســؤولية      . ون ــيا ي ــعار إلكترون ــإذا قُــدم الإش ف

الإدخــال المباشــر للبــيانات الموجــودة في الإشــعار في قــاعدة بــيانات الســجل، وبذلــك يــتحمل    
وحـتى إذا كـان مـن المسـتطاع اعتبار المشكلة ناتجة عن حدوث     . حـدوث أي خطـأ أو حـذف       

 القانونـية عن عدم إجراء النظام للتسجيل  عطـل في الـنظام، عـادة مـا تسـتبعد الـدول المسـؤولية            
وغياب النسخة الورقية للإشعار المسجل يجعل من       . الإلكـتروني أو القـيام بـه عـلى نحـو خاطـئ            

 .المستحيل إثبات الزعم بحدوث عطل جهازي
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ــات         - ٥٢ ــثل عــن صــحة المعلوم ــي يكــون المســجل مســؤولا بالم وإذا اســتخدم إشــعار ورق
ع ذلـك، عـادة ما تقدم الأنظمة علاجا للضياع أو الضرر الذي      وم ـ. المدخلـة في ذلـك الإشـعار      

يتسـبب فـيه إخفـاق موظفـي السجل في إدخال البيانات المتضمنة في الإشعار الورقي في قاعدة                  
ويمكــن التخفــيف إلى حــد كــبير مــن احــتمال الخطــأ   . بــيانات الســجل أو عــدم إدخالهــا بدقــة 

ضـع اختـبارات تحريرية إلكترونية وكفالة   البشـري في نقـل البـيانات واسـترجاعها عـن طـريق و        
 .إعادة نسخة من الإشعار المسجل أو من نتيجة البحث إلى العميل في الوقت المناسب

وإذا كـان خطــأ موظفـي الســجل هـو إدخــال معلومــات غـير دقــيقة، فعـادة مــا يكــون       - ٥٣
ل عــلى الشــخص الــذي يســتحق الــتعويض طــرفا ثالــثا باحــثا يعــاني مــن الخســارة نتــيجة الاتكــا

ويخـتلف الموقـف إذا كان خطأ موظفي السجل   . معلومـات مضـللة واردة في الإشـعار المسـجل         
ويوصي . هـو إخفـاقهم الكـامل في إدخـال المعلومـات الـتي يحـتويها الإشـعار الورقـي في الـنظام                     

الدلـيل بـألا يعـامل التسـجيل عـلى أنـه نـافذ إلا بعد إدخال بيانات التسجيل في قاعدة البيانات           
ويتبع ذلك أنه ). ٦٨، التوصية A/CN.9/631انظر (كّـن الأطـراف الثالثة من البحث عنها        ممـا يم  

حيـثما لا يدخـل إشـعار ورقـي في الـنظام مطلقـا، لا يصـبح ذلـك الإشـعار نافذا على الإطلاق                
مـن الناحـية القانونية، ويكون الشخص الذي يحتمل أن يعاني من الخسارة هو الدائن المضمون                

 .حقوقه الضمانية تنفيذا قانونيا على الإطلاق تجاه الأطراف الثالثةالذي لم تنفذ 

والحالـة الثالـثة الـتي قـد تحـدث فيها خسارة هي حيثما تصدر عن السجل نتائج بحيث                   - ٥٤
وفي هـذه الحالة تعترف بعض الدول بالمسؤولية عن     . تتضـمن معلومـات خاطـئة أو غـير كاملـة          

ومع . ة بحـث مطـبوعة صادرة عن نظام السجل  خسـارة تسـبب فـيها خطـأ أو حـذف في نتـيج       
ذلـك، فقضـايا الإثبات تستبعد المسؤولية القانونية حيثما يدعي مقدم الطلب أن هناك خطأ في        

انظر، على سبيل المثال، اتفاقية (نتـيجة البحـث المرئـية إلكترونـيا أو المطبوعة في مكتب العميل        
 ).الضمانات الدولية على المعدات المنقولة

وفي ظـروف محـدودة حيـثما تكـون المسـؤولية القانونـية معترفا ا، عادة ما تضع الدول                    - ٥٥
قواعـد تحكـم ا إجراءات التقدم بشكوى وإثباا، وفترة التقادم المحددة للشكوى، وما إذا كان               

وبغـية ضـمان عـدم إفـلاس الـنظام نتيجة للشكاوى المقدمة             . هـناك حـد أقصـى لمقـدار الإصـلاح         
وحيثما يجري توفير . دة مـا تنشـئ الـدول أيضـا نظـم تـأمين يغطـي أية خسارة               ضـد السـجل، عـا     

وحيثما يكون . الـتأمين الخـاص، يضاف مبلغ ضئيل إلى رسوم التسجيل بغية تغطية قسط التأمين   
ــبلغ الإضــافي في صــندوق منفصــل يســتهدف تغطــية        ــع هــذا الم ــأمين عــلى الســجل، يدف هــناك ت

 ).٥٧، التوصية A/CN.9/631انظر (ؤولية القانونية مدفوعات أية شكاوى ناجحة بشأن المس
 



 

 24 
 

 A/CN.9/631/Add.3

 ما ينبغي أن يتضمنه الإشعار - ٥ 

ــزم الأطــراف   . كمــا ســبقت الإشــارة، يوجــد جــان للتســجيل    - ٥٦ ــدول تل وفي بعــض ال
وينتج عن ذلك أنه يجوز لأي شخص مصرح له بالبحث  . بـتقديم نسـخة مـن الاتفاق الضماني   

. فصلة بشأن علاقات العمل بين المانح والدائن المضمون     في السـجل الحصـول على معلومات م       
وفي دول أخـرى، يقـيد السـجل ببسـاطة إشعارا بشأن الاتفاق الضماني المرتقب، ولا يضم أية                

وفي معظـم أنظمة التسجيل الحديثة القائمة على أساس الإشعار، لا يلزم أن      . معلومـات أخـرى   
اسم المانح والدائن المضمون أو     : سية التالية يذكـر في الإشـعار المسـجل سـوى المعلومـات الأسا           

وتجري . مـا يثبـت هويـتهما وعـنواما، ووصـف لـلموجودات المـرهونة، وبـيان بأمد التسجيل                
 .في الأقسام التالية من هذا الفصل مناقشة كل بند من بنود المعلومات هذه بتفصيل أكبر

الـتي تعـتمد نظـام السجل      وتوجـد نقطـة يخـتلف بشـأا الـنهج الـذي تـأخذ بـه الـدول                    - ٥٧
الإشـعاري، وهـي مسـألة ما إذا كان من اللازم أن يعلن في الإشعار عن الحد الأقصى للمقدار                   

وفي بعــض الــدول . المــالي الــذي يحــوز بشــأنه إنفــاذ الحــق الضــماني الــذي يغطــيه هــذا الإشــعار  
لي أو مـبلغ يمثل  يعتـبر مـن المـرغوب فـيه طلـب تحديـد المقـدار الفعـلي للالـتزام المضـمون الأو               لا

. الحــد الأقصــى للمــبلغ الــذي يجــوز بشــأنه ممارســة الحــق الضــماني تجــاه الموجــودات المــرهونة     
يحد مقدار الائتمان المتاح من الدائن المضمون الأولي، ) أ(يـثير القلق أن هذا النهج سوف        وممـا 
م لتغطية الائتمان   ينـتج عـنه أن يـزيد الدائنون المضمونون مقدار الالتزام المضمون اللاز             )ب( و

في المسـتقبل، ممـا يـؤدي دون قصـد إلى الحـد مـن قدرة المانحين على الحصول على الائتمان من                
يـتدخل بصـفة عامـة في قدرة الأطراف على الحصول على الالتزامات             ) ج(مصـادر أخـرى، و      

 ).كما هو الحال في مرافق الائتمان الدائر(المقبلة أو المتقلبة 

ب دول كـثيرة أن يتضمن الإشعار المسجل بيانا بالحد الأقصى للمبلغ            ومـع ذلـك، تتطل ـ     - ٥٨
ويسـتهدف هذا النهج تيسير حصول المانح على التمويل         . الـذي يجـب أن يكفلـه الحـق الضـماني          

المضـمون مـن دائـنين لاحقـين في الحـالات الـتي تـتعدى فـيها قيمة الموجودات المرهونة عن طريق                 
ويرتكز هذا النهج   . د الأقصـى للمبلغ المشار إليه في الإشعار       الحـق الضـماني المسـجل السـابق الح ـ        

عـلى الافـتراض بـأن المـانح قـد يحصـل عـلى ائـتمان مـن مصـادر أخرى، حتى إن كان هناك حق              
ضـماني يكفـل هـذا الائـتمان ويحظـى بأولوية أدنى من الحق الضماني الذي يكفل الائتمان المقدم                   

ض بأنــه ســتكون هــناك قــوة تفاوضــية كافــية لــلمانح كمــا يرتكــز هــذا الــنهج عــلى الافــترا. أولا
وفي بعض  . تضـمن ألا يقـوم الدائـن المضـمون المسـجل أولا بتسـجيل حد أقصى متضخم للمبلغ                 

الـدول الـتي تـأخذ ـذا الـنهج، تكـون النتـيجة أن أولويـة الحـق الضـماني الـذي يتعلق به الإشعار               
وفي دول . قصى للمبلغ المذكور في الإشعاربشـأن الحقـوق الضـمانية التالـية يقتصـر على الحد الأ            
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يمكن إنشاء حق ضماني  أخـرى يجـب أن يذكـر الحد الأقصى لمبلغ الالتزام المضمون حيث أنه لا        
ــبلة  ــتزامات المق ــنهجين،      . في الال ــه توجــد صــلاحية لكــل مــن هذيــن ال ــيل بأن ويعــترف هــذا الدل

الممارسات الفعالة المستخدمة ويوصـى بـأن تعـتمد دول معينة النهج الذي يتسق بشكل أكبر مع      
 ).٥٨ ، التوصيةA/CN.9/631انظر (في ذلك الحين في تلك الدولة 

 
 وسيلة تعريف هوية المانح - ٦ 

 أثر الخطأ في وسيلة تعريف هوية المانح على فعالية التسجيل )أ(  

ــلحقوق الضــمانية الفهرســة        - ٥٩ ــثة ل ــة الحدي ــا ســبق ذكــره، تجــري في الســجلات العام كم
، ٥٥، التوصية A/CN.9/631انظر  (حـث عـن طـريق الإشـارة إلى وسـيلة تعـريف هوية المانح                والب

وبالــتالي، فالإشــارة إلى وســيلة تعــريف هويــة المــانح في الإشــعار تشــكل   )). ح(الفقــرة الفرعــية 
وأثـر ارتكـاب خطـأ في وسيلة تعريف هوية المانح على النفاذ         . مكونـا أساسـيا للتسـجيل الصـالح       

وتبرمج بعض القيود . شـعار المسجل يعتمد على المنطق التنظيمي لنظام معين للسجل   القـانوني للإ  
الإلكترونـية بحيـث لا تسترجع إلا المطابقات التامة بين وسيلة تعريف الهوية التي يدخلها الباحث     

وفي تلــك الأنظمــة، سيســفر أي خطــأ عــن عــدم تمكــن الباحــثين . والموجــودة في قــاعدة البــيانات
ولهذا تكون  . ون الوسـيلة الصـحيحة لـتعريف هويـة المانح من استرجاع الإشعار            الذيـن يسـتخدم   

 .عاقبة الخطأ أن يبطل التسجيل المزعوم وألا تنتج عنه أية آثار بالنسبة للطرف الثالث

وفي تلك الدول تنظم    . ومـع ذلـك، ففـي بعض الدول يطبق بحث حسابي أكثر تعقيدا             - ٦٠
احث الذي يدخل الوسيلة الصحيحة لتعريف الهوية من قـيود السـجل وتفهـرس بحيث تمكن الب      

اسـترجاع الإشـعارات الـتي تكـون فـيها وسيلة تعريف هوية المانح قريبة من الوسيلة الصحيحة            
وبالمثل، إذا أدخل الباحث وسيلة خاطئة    . لـتعريف الهويـة وإن كانـت لا تطابقهـا مطابقـة تامة            

ة لتعريفها، إلا أا تكون قريبة وليست لـتعريف الهويـة، يجـري أيضـا اسـترجاع وسـيلة صحيح          
وحيـثما تعـتمد الـدول هـذا البحـث الحسـابي الأكثر تعقيدا، تجري المحافظة على                 . مطابقـة تمامـا   

والنتـيجة المعـتادة هـي اعتـبار التسجيل نافذا من الناحية            . صـلاحية تسـجيلات كـثيرة منقوصـة       
لصحيحة لتعريف الهوية سيسفر عن القانونـية رغـم الخطـأ إذا كـان البحث باستخدام الوسيلة ا           
). ٥٩، التوصــية A/CN.9/631انظــر (الإشــعار المســجل رغــم كونــه مطابقــا مطابقــة غــير تامــة   

وهـذا الـنمط مـن الـنظم لا يعمـل إلا إذا جـرى تصميم منطق البحث بدقة بحيث يحد من عدد                
ــبة" لــون وســيلة وإذا واجــه الباحــثون الذيــن يدخ . الــتي يســفر عــنها البحــث " المطابقــات القري

ــتي تتضــمن          ــن الإشــعارات ال ــتائج بحــث تســفر عــن عــدد كــبير م ــة ن ــتعريف الهوي صــحيحة ل
سـينتقل العـبء الأولي لخطـأ المسـجل على نحو غير عادل إلى الباحث الذي       " مطابقـات قريـبة   "
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قـد يضـطر عـند ذلـك إلى الاضطلاع بعدد كبير من الاستقصاءات الإضافية بغية التعرف على                   
 .يشير إلى المانح المعني إذا كان أي منها يشير إليه" ابقات القريبةالمط"أي من هذه 

 
 الوسيلة الصحيحة لتعريف هوية الأشخاص الطبيعيين )ب(  

حيـث أن الخطـأ في وسـيلة تعـريف هويـة المـانح قـد يـبطل التسـجيل، فعـادة ما تحرص              - ٦١
. تعريف الهويــةالـدول بشــدة عــلى وضــع قواعــد قانونــية بشـأن مكونــات الوســيلة الصــحيحة ل ــ 

ومع ذلك، قد لا يكون لدى الدولة قاعدة عامة بشأن          . واسـم المـانح هـو أكـثر المعـايير شيوعا          
مــا يشــكل الاســم القــانوني الصــحيح للشــخص الطبــيعي؛ كمــا أن الاســم الــذي يســتخدم في    
العمـل الـيومي أو الحـياة الاجتماعـية قـد يخـتلف عـن الاسـم الـذي يظهـر في المستندات الرسمية                      

ــلم ــة       . انحل ــتغير الحال ــيجة ل ــولادة نت ــك، قــد تحــدث تغــيرات في الاســم مــنذ ال وفضــلا عــن ذل
ــية أو لخــيارات مقصــودة أخــرى    ــد     . الاجتماع ــيمات أو القواع ــتاج التعل ــا تح ــادة م ــتالي ع وبال

الإداريـة الـتي تحكـم عمـل السـجل إلى تقـديم إرشاد واضح بشأن مصادر الوثائق الرسمية لاسم                    
 .جلين والباحثين الاعتماد عليهاالمانح التي يمكن للمس

وتحديـد المسـتندات الـتي تعتـبر رسمـية بالنسـبة لهـذا الغـرض يعـتمد عـلى توفر وموثوقية               - ٦٢
ــة    ــبات المــانحين الذيــن لا يملكــون    . المســتندات الرسمــية الــتي تصــدرها كــل دول ــية طل وبغــية تلب

قيمين أو من غير المواطنين في    المسـتندات الرسمـية الهامـة مـن الدرجـة الأولى والمانحين من غير الم              
). ٦٠، التوصية  A/CN.9/631انظر  (دولـة معيـنة، يلـزم توفير تسلسل هرمي من المراجع البديلة             

ولا توجـد صـيغة عامـة لوضـع ذلـك التسلسل الهرمي حيث أن الأمر يعتمد إلى حد كبير على           
تعريف هويـة الأشخاص  المـوارد المـتاحة في كـل دولـة بغـية توفـير الوسـائل الـتي يعـتمد علـيها ل ـ               

ويشـار بعـد هـذا القـول إلى الفقرة التالية التي توضح كيفية تطبيق النهج المقترح في             . الطبيعـيين 
 .هذا الدليل

ستشـترط الـدول أن يجـري تحديـد اسـم المانح من الأشخاص الطبيعيين وفقا للتسلسل                 - ٦٣
 .الهرمي للمراجع

ل مولده في وكالة يكون اسمه الاسم إذا ولـد المـانح في الدولـة المشـترعة وسج           )أ( 
 المنصوص عليه في شهادة ميلاده؛ 

 :إذا ولد المانح في الدولة المشترعة، ولم يجر تسجيل مولده، يكون اسمه )ب( 

الاسـم المنصـوص علـيه في جـواز السـفر الصـادر له عـن طريق حكومة الدولة          ‘١’ 
 المشترعة؛
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ســـم المنصـــوص علـــيه في الـــتأمين  إذا لم يكـــن لـــدى المـــانح جـــواز ســـفر، الا  ‘٢’ 
الاجـتماعي الحـالي أو في بطاقـة هويـة وطنـية أخرى صادرة للمانح عن طريق        

 حكومة الدولة المشترعة؛

إذا لم يكـن لـدى المـانح جـواز سفر سار أو بطاقة هوية وطنية سارية، الاسم                    ‘٣’ 
 المنصـوص علـيه في جواز السفر الصادر للمانح عن طريق حكومة الدولة التي             

 عادة ما يقيم فيها المانح؛

إذا كــان المــانح غــير مولــود في الدولــة المشــترعة ولكــنه مــن مواطنــيها، فاســم    )ج( 
 المانح هو الإسم الذي يظهر في شهادة الجنسية؛

 :إذا كان المانح غير مولود في الدولة المشترعة وليس مواطنا فيها، يكون اسمه )د( 

 جارية صادرة للمانح من الدولة المشترعة؛الاسم المنصوص عليه في تأشيرة  ‘١’ 

إذا لم يكـن لـدى المـانح تأشـيرة جارية، الاسم الوارد في جواز السفر الجاري                  ‘٢’ 
 الصادر للمانح من حكومة الدولة التي عادة ما يقيم فيها المانح؛

إذا لم يكـن لـدى المـانح تأشـيرة جاريـة أو جـواز سـفر جار، الاسم الوارد في                  ‘٣’ 
يلاد أو مسـتند معـادل صـادر لـلمانح مـن وكالة الحكومة المسؤولة               شـهادة الم ـ  

 عن تسجيل المواليد في الدولة التي ولد فيها؛

في الحـالات غـير الـواردة في القواعـد السابقة، يكون اسم المانح الاسم الوارد                 )هـ( 
ح من في رخصـة القـيادة الجاريـة أو شهادة تسجيل المركبات أو مستند رسمي آخر صادر للمان         

 .الدولة المشترعة

وإذا أسـفر البحـث عـن أكـثر مـن مـانح مشـترك في نفـس الاسم، غالبا ما يحسم ذكر                   - ٦٤
وفي الــدول الــتي يشــترك فــيها أفــراد كــثيرون في . عـنوان المــانح مســألة الهويــة بالنســبة للباحــثين 

 وإذا  .نفـس الاسـم، قـد يكـون مـن المفـيد طلـب معلومـات تكميلـية، مـثل تـاريخ مـيلاد المانح                        
اعـتمدت دولـة وسيلة تعريف هوية رقمية لمواطنيها، يمكن استعمال ذلك أيضا وفقا لسياسات    
الدولـة المشـترعة فـيما يـتعلق بالخصوصـية والأمـن ومـع مـراعاة ذكر وسيلة تعريف هوية بديلة                

ومـع ذلـك، إذا تطلـب الأمـر وسـائل إضافية أو تكميلية لتعريف             . لـلمانحين مـن غـير المواطـنين       
ة، ينـبغي أن يـرد في القـانون ذكر العواقب التي تصيب صلاحية التسجيل من جراء تقديم                   الهوي ـ

 .وسيلة واحدة صحيحة
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 الوسيلة الصحيحة لتعريف هوية الأشخاص الاعتباريين )ج(  

ــبارية أخــرى، عــادة مــا تكــون وســيلة       - ٦٥ ــة كــون المــانح شــركة أو شخصــية اعت في حال
تسـجيل والبحـث الاسـم الـذي يظهـر في المسـتندات التي       تعـريف هويـة المـانح لأغـراض نفـاذ ال         

وعـادة مـا يمكـن الـتحقق مـن هـذا الاسـم عن طريق الاطلاع على القيد العام                  . تشـكل الكـيان   
). ٦١، التوصية   A/CN.9/631انظر  (للشـركات والكـيانات الـتجارية الذي تحتفظ به كل دولة            

تحديد الهويـة حيـث أنه عادة ما        ومـن غـير المحـتمل حـدوث مشـاكل تـتعلق بالوسـائل العامـة ل ـ                
. يكـون الاسـم الـتجاري فـريدا، ممـا يجعلـه مقـبولا لـدى سـجل الشركات أو السجل التجاري             

وإذا كانـت المعلومــات الـواردة في هــذا القــيد وفي سـجل الحقــوق الضـمانية محفوظــة في شــكل     
ية تبسيط إلكـتروني، فقـد يكـون مـن المسـتطاع توفـير مدخـل عـام لكل من قاعدتي البيانات بغ           

وتسعى الدول التي لديها سجلات حديثة إلى تيسير وصول الجمهور على نحو  . عملـية الـتحقق   
 .سريع وكفء إلى تلك القيود عن طريق المسجلين والباحثين

 
 التفرقة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين )د(  

شخصا "أو " فـردا "عـادة مـا يكـون المسـجل مطالـبا بـأن يشـير إلى مـا إذا كـان المـانح                    - ٦٦
وبالـرغم من أن المصطلحات قد      . مـن ناحـية أخـرى     " شخصـا اعتـباريا   "مـن ناحـية أو      " طبيعـيا 

والتعــيين الدقــيق مــن الأمــور الأساســية لأنــه عــادة   . تتــباين، فــالخط الفاصــل الأساســي واحــد 
يجـري تخـزين فـئتي المـانحين في خانـتين أو كـتابين منفصـلين يمكـن البحـث فـيهما داخل قيد                      مـا 
ولـن يكشـف البحـث في قـيد الأشـخاص الاعتـباريين عـن حـق ضـماني مسـجل تجاه                . لسـجل ا

 .مانح من الأفراد، والعكس صحيح أيضا
 

 أثر تغيير وسيلة تعريف هوية المانح على فعالية التسجيل )هـ(  

أي تغـيير لاحـق في اسـم المـانح أو في أيـة وسـيلة أخـرى قابلـة للتطبـيق لتعريف هويته                         - ٦٧
 المــثال، نتــيجة اندمــاج أو توحــيد أو إجــراء ممــاثل آخــر تواصــل الشــركة الجديــدة عــلى ســبيل(

. يــثير مشــاكل بالنســبة إلى اكتشــاف إشــعارات ســبق تســجيلها ) بموجــبه العمــل باســم مخــتلف
ووســيلة تعــريف هويــة المــانح هــي المعــيار الرئيســي للبحــث، ولــن يكشــف البحــث باســتخدام  

 . عن حق ضماني مسجل تجاه الاسم القديمالوسيلة الجديدة لتعريف هوية المانح

وفي أنظمـة قانونـية كـثيرة يتـبع الدائن المضمون الذي لا يعدل الإشعار المسجل بحيث                  - ٦٨
يكشــف عــن الوســيلة الجديــدة لــتعريف هويــة الضــامن قــبل انــتهاء مــدة زمنــية مجــددة الدائــنين   

. ة قبل تسجيل إشعار التعديلالمضـمونين والمشـترين الذيـن يـنالون الحـق في الموجـودات المرهون         
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ويحـتفظ الدائـن المضمون بأية أولوية يتمتع ا تجاه الدائنين المضمونين والمشترين الذين حصلوا         
ويوضح هذا النهج الغرض من المطالبة بذلك الكشف، وهو         . عـلى حقوقهـم قـبل تغـيير الاسم        

يقام تجاه الاسم " نظيف "حمايـة الأطـراف الثالـثة الـتي قد تعتمد بدلا من ذلك على نتائج بحث          
ــلحق ــم الأذى    ــا يمكــن أن ي ــلمانح، مم ــد ل ــة تجــاه    . الجدي ــن المضــمون بأولوي ولا يحــتفظ الدائ

الدائـنين المضـمونين والمشـترين الذيـن حصـلوا عـلى حقـوق في الموجودات المرهونة أثناء الفترة                  
رة أخـرى، لا تقـدم الفترة   وبعـبا . الزمنـية المحـددة إلا إذا عـدل التسـجيل قـبل انـتهاء تلـك المـدة           

 ).٦٢، التوصية A/CN.9/631انظر (حماية مشروطة من فقدان الأولوية  المحددة إلا
 

 أثر إحالة الموجودات المرهونة على فعالية التسجيل )و(  

فـيما يـتعلق بتغـيير الوسـيلة الأصلية لتعريف هوية المانح بعد تحويل المانح للموجودات                 - ٦٩
اه اسـم المحـال إليه عن طريق أطراف ثالثة تتعامل في الموجودات المرهونة       المـرهونة، فالبحـث تج ـ    

وتتبع . الموجـودة في حـيازة المحـال إلـيه لـن يكشـف عـن حـق ضـماني أنشـأه مـن قـام بالتحويل                 
ــنهج المــتخذ لتغــيير المــانح اسمــه   ويجــب عــلى الدائــن المضــمون تســجيل تعديــل   . دول كــثيرة ال

ا في بحـر فـترة زمنـية محـددة بعـد الـتحويل بغية الاحتفاظ              يكشـف عـن المحـال إلـيه بوصـفه مانح ـ          
ــن يحصــلون عــلى حقــوق في الموجــودات        ــنين المضــمونين والمشــترين الذي ــة عــلى الدائ بالأولوي

وإن لم يحدث التعديل في بحر الفترة الزمنية المحددة يتبع الدائن المضمون          . المـرهونة بعد التحويل   
دخلين الذين تظهر حقوقهم بعد النقل وقبل تسجيل التعديل         الدائـنين المضـمونين والمشترين المت     

 ).٦٣، التوصية A/CN.9/631انظر (
 

 وسيلة تعريف هوية الدائن المضمون - ٧ 

وبالتالي لا تشكل أخطاء التسجيل     . لا يشـكل اسـم الدائـن المضـمون معـيارا للفهرسة            - ٧٠
لطــرف الثالــث، كمــا أن هــذه المــتعلقة بــالدائن المضــمون نفــس احــتمال تضــليل الباحــثين مــن ا

ومــع ذلــك عــادة مــا يتضــمن الإشــعار اســم الدائــن   . الأخطــاء لــن تــؤدي إلى بطــلان الإشــعار 
المضـمون وعـنوانه بحيـث يـتمكن الخـبير المـالي مـن الأطراف الثالثة من الاتصال بدائن مضمون          

ودات مقـيد، والحصـول عـلى معلومـات بموافقـة المـانح عما إذا كان هناك حق ضماني في موج             
وتوفر . المـانح وعـن الموجـودات المـرهونة وعـن أيـة قـيمة باقـية غـير مـرهونة، عـلى سبيل المثال              

أيضـا الإشارة في الإشعار إلى الدائن المضمون دليلا افتراضيا بأن الدائن المضمون الذي يطالب                
ية وبغ. لاحقـا بأولويـة تعـتمد على الإشعار هو في واقع الأمر الشخص الذي يحق له فعل ذلك    

كفالـة السـرية فـيما يـتعلق ويـة المـانح، تسمح نظم كثيرة بإشارة الإشعار إلى ممثل عن الدائن              
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ويمكـــن أيضـــا تطبـــيق )). ب(، الفقـــرة الفرعـــية ٥٨، التوصـــية A/CN.9/631انظـــر (المضـــمون 
 .القواعد المستخدمة لتحديد الاسم الصحيح للمانح على الدائنين المضمونين

 
 لمشمولة بالإشعاروصف الموجودات ا - ٨ 

ــة لذكــر        - ٧١ ــنظرية في نظــام تســجيل الإشــعارات ضــرورة مطلق لا توجــد مــن الناحــية ال
الموجــودات المــرهونة في التســجيل حيــث أن مجــرد الإشــعار المفهــرس تحــت اســم المــانح يكفــي   

ومــع ذلــك . لــتحذير الخــبراء المالــيين مــن الأطــراف الثالــثة بشــأن احــتمال وجــود حــق ضــماني 
صـف مـن الإشـعار قـد يحـد مــن قـدرة المـانح عـلى بـيع أو إنشـاء حـق ضــماني في            فغـياب أي و 

وسيتطلب المشترون المحتملون والدائنون المضمونون شكلا      . الموجـودات الـتي تظل غير مرهونة      
قبل الدخول في معاملات    ) الإذن مـن الدائن المضمون، على سبيل المثال       (مـن أشـكال الحمايـة       

غــياب الوصــف ســيقلل أيضــا مــن قــيمة معلومــات الســجل    و. بشــأن أيــة موجــودات لــلمانح 
ولهـذا، يوصــي الدلــيل بـإدراج وصــف لــلموجودات   . لإداريـي الإعســار والدائـنين المحكــوم لهــم  

 )).ب(، الفقرة الفرعية ٥٨، التوصية A/CN.9/631انظر (المرهونة في الإشعار المسجل 

. صل المحدد لكل بند   ورغـم أن وصـف الموجـودات المـرهونة مطلـوب، فـلا حاجـة للو                - ٧٢
ــيها الباحــثون موجــودة عــلى نحــو كــاف في الوصــف العــام       جمــيع (والمعلومــات الــتي يحــتاج إل

جميع (أو حتى في وصف شامل ) الموجـودات الملموسـة أو جمـيع المسـتحقات، على سبيل المثال       
ــية والمكتســبة لاحقــا عــلى ســبيل المــثال    عــام والواقــع أن الوصــف ال). الممــتلكات المــنقولة الحال

ضــروري لكفالــة التســجيل الكــفء لحــق ضــماني يمــنح بالنســبة لــلموجودات لاحقــا والفــئات   
 ).٦٤، التوصية A/CN.9/631انظر (الدوارة منها، مثل المخزونات أو المستحقات 

 
 التسجيل المبكر وتسجيل واحد لحقوق ضمانية متعددة - ٩ 

. قلا عن الاتفاق الضماني   في نظـام تسـجيل الإشـعارات يكـون الإشـعار المسـجل مسـت               - ٧٣
وبالـتالي فتسـجيل الإشـعار يـزيل أية عقبات عملية من طريق التسجيل المبكر، وبناء على ذلك          

 .يجوز إجراء إشعار لحق ضماني قبل أو بعد إبرام الاتفاق الضماني أو إنشاء الحق الضماني

ري إنشاء حق   وحيث أنه لا يج   . العديـد مـن الأغـراض الهامة      " التسـجيل المـبكر   "يحقـق    - ٧٤
ضـماني في موجـودات معيـنة إلا إذا كـان المانح يملك الموجودات أو يحتفظ بحق فيها، فيتطلب                
تطبـيق أيـة قـاعدة أخـرى تسـجيل إشـعار جديـد في كـل مـرة يكتسـب فـيها المـانح موجودات               

وبالــتالي فهــذه القــاعدة ضــرورية لتيســير الــتمويل فــيما يــتعلق بــالموجودات المكتســبة   . جديــدة
والتســجيل المــبكر يمكــن أيضــا الدائــن المضــمون مــن ترتيــب أولويــته بالنســبة للدائــنين   . الاحقــ
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وفضــلا عــن . المضــمونين الآخــرين بمقتضــى القــاعدة العامــة للأولويــة بالنســبة لمــن يســجل أولا 
ذلـك، يـتلافى التسـجيل المـبكر احـتمال بطـلان التسـجيل في الحـالات الـتي يكـون فيها الاتفاق            

 غـير كـاف تقنـيا عـند التسجيل ولكن جرى تصحيحه في وقت لاحق، أو                الضـماني الأساسـي   
 .حيثما كانت هناك ريبة حقيقية فيما يتعلق بالوقت الدقيق الذي أبرم فيه الاتفاق

ونظـام تسـجيل الإشـعارات يـزيل أيضا أية ضرورة عملية لعلاقة الترابط بين التسجيل           - ٧٥
تسجيل إشعار واحد كافيا لتحقيق نفاذ الطرف وبالـتالي، عـادة مـا يكون    . والاتفـاق الضـماني   

ــتعلق بــالحقوق الضــمانية في الموجــودات الموصــوفة في الإشــعار، ســواء أنشــئت      الثالــث فــيما ي
حتى إذا أبرمت في (بموجـب اتفـاق واحـد أو اتفاقـات متعددة غير مترابطة بين نفس الأطراف             

 )أوقات مختلفة
 

 مدة تسجيل الإشعار وتمديدها - ١٠ 

كـن أن تخـتلف مدة العلاقات المالية المضمونة اختلافا كبيرا، وعادة ما يمكن التكيف       يم - ٧٦
الطريقة الأولى السماح للمسجلين بأن يختاروا بأنفسهم . مـع المـرونة اللازمـة بـإحدى طريقتين     

. الشـرط المـرغوب فـيه للتسـجيل مـع الحـق في تسـجيل المـزيد مـن التمديدات حسب الاقتضاء                  
) خمــس ســنوات، عــلى ســبيل المــثال(ة أن يحــدد الــنظام مــدة زمنــية ثابــتة عامــة  والطــريقة الثانــي

وفي . مصـحوبة أيضـا بالحق في تمديدات التسجيل التي تنفذ بدورها تلقائيا لمدد مساوية إضافية            
كـل مـن الحالـتين يجـري تنفـيذ تمديـد التسـجيل مـن خـلال إشعار تعديل يقدم إلى السجل قبل                    

 ).٦٧، التوصية A/CN.9/631نظر ا(انتهاء فعالية الإشعار 

ــدان        - ٧٧ ــنهج الأول احــتمال فق ــل ال ــة الأجــل، يقل ــية المتوســطة والطويل ــبات المال وفي الترتي
وفي . الدائــنين المضــمونين الأولويــة بســب الإخفــاق غــير المقصــود في تســجيل الــتمديد في حيــنه   

 على المانحين من قيام الدائنين الترتيـبات المالـية القصـيرة الأجـل، يقلـل الـنهج الـثاني الخطـر الواقـع           
وبغية التشجيع على الإلغاء في . المضمونين بالتسجيل لمدة زمنية مبالغ فيها نتيجة للحرص المفرط  

الوقـت المناسب فيما يتعلق بالنظم التي تأخذ بالنهج الثاني، قد ترى الدولة ألا تتقاضى أية رسوم   
لتشجيع على اختيار مدد تسجيل مفرطة،  وعـلاوة عـلى ذلـك، بغية عدم ا        . عـن تسـجيل الإلغـاء     

 .يمكن أن ترتكز الرسوم على أساس تعريفات تدريجية تتعلق بالطول المختار لمدة التسجيل
 

 وقت نفاذ تسجيل الإشعار أو التعديل - ١١ 

كقـاعدة عامـة، تعتمد الأولوية بين الحقوق الضمانية المتنافسة التي لم تصبح فعالة تجاه               - ٧٨
ــراف الثا ــجيل      الأطـ ــب التسـ ــلى ترتيـ ــريق التســـجيل عـ ــن طـ ــثة إلا عـ ، A/CN.9/631انظـــر (لـ
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وبالــتالي، فللوقــت الــذي يصــبح فــيه التســجيل نــافذا مــن   )). أ(، الفقــرة الفرعــية ٧٨ التوصــية
وإذا كان قد   . الناحـية القانونـية أهمـية قصوى في تحديد الأولوية بين الحقوق الضمانية المتنافسة             

د يكـون للوقت الذي يصبح فيه للتسجيل فعالية قانونية أهمية           سـبق وجـود الحـق الضـماني، فق ـ        
كـبيرة بالنسـبة لحـل المطالـبات المتـنازعة بـين الدائـن المضمون ومشتري الموجودات المرهونة أو                   

 .مؤجرها، أو بين الدائنين غير المضمونين للمانح وممثل الإعسار

بدلا من مطالبة ( السجل وفي نظـام السـجل الـذي يسـمح بـتقديم إشـعارات ورقية إلى            - ٧٩
، لا بد من حدوث بعض التأخير بين وقت تسلم الإشعار           )المسـجلين بإدخـال إلكتروني مباشر     

في مكتـب السـجل ووقت إدخال معلومات الإشعار في حافظة السجل بواسطة موظفيه بحيث              
تبر فيه وهـذا الفارق الزمني يثير التساؤل عن التوقيت الذي يع        . يمكـن للأطـراف الثالـثة البحـث       

التسـجيل نـافذا مـن الناحـية القانونية، هل هو الوقت الذي يجري فيه تسلم الإشعار الورقي في            
 .مكتب السجل، أم الوقت الذي يتاح فيه للجمهور البحث في المعلومات الواردة في الإشعار

ة عن  ولحـل هـذه المسـألة، تعـزي أنظمـة قانونية كثيرة المخاطرة المتعلقة بالأولوية الناتج                - ٨٠
وبالتالي، يرتبط . الفـارق الـزمني إلى الدائـن المضـمون ولـيس إلى الباحـثين مـن الأطـراف الثالـثة                  

ــعار      ــلى الإشـ ــثور عـ ــلى العـ ــثين عـ ــدرة الباحـ ــجيل بقـ ــاذ التسـ ــر (وقـــت نفـ ، A/CN.9/631انظـ
وممــا يؤثــر عــلى موثوقــية الســجل أن يجــد الباحــثون أنفســهم مقــيدين بإشــعار    ). ٦٨ التوصــية

وعـلى أي حال، يكون الدائن المضمون في وضع      . سـتطاع لـلجمهور أن يبحـثه      يكـن مـن الم     لم
عــن طــريق الاحــتفاظ (أفضــل مــن الأطــراف الثالــثة بالنســبة إلى اتخــاذ خطــوات لحمايــة نفســه   

، كمـا ينبغي أن يكفل تصميم   )بالائـتمان إلى أن يـتاح البحـث في الإشـعار، عـلى سـبيل المـثال                
 .عة وفعالة تقلل التأخير إلى أدنى حدالسجل وتشغيله إجراءات تسجيل سري

وفي الـنظام الإلكـتروني الكامل الذي لا يتطلب تدخلا من موظفي السجل، يجري إدخال                - ٨١
 .الإشعار وإتاحته للباحثين في وقت واحد بالفعل، مما يقضي على هذه المشكلة قضاء مبرما

 
 الإذن بالتسجيل - ١٢ 

ومـع ذلـك، فبغية   . ذا مـا لم يـأذن بـه المـانح كـتابة           عـادة لا يكـون تسـجيل الإشـعار نـاف           - ٨٢
، A/CN.9/631انظر (تحاشـي الـتأخير والـتكلفة والأخطاء، لا يطلب إثبات الإذن وقت التسجيل          

وعـلى أي حـال، لا يكون التسجيل نافذا إن لم يكن هناك          )). د(، الفقـرة الفرعـية      ٥٥التوصـية   
بينما قد ينص ( قضائية أو إدارية موجزة ويجـوز لـلمانح طلـب إلغائـه مـن خـلال إجـراءات             . إذن

ومن المعتاد أن يعطى الإذن صراحة أو ). قـانون آخـر عـلى عقوبـات على التسجيلات الاحتيالية          
 ).٦٩، التوصية A/CN.9/631أنظر (ضمنا في الاتفاق الضماني 
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 إلغاء الإشعار المسجل أو تعديله - ١٣ 

 الإلغاء القسري أو التعديل )أ(  

م قانونـية كـثيرة عـلى أنـه لأسـباب أمنـية لا تكـون سـلطة إلغاء التسجيل أو                     تـنص نظ ـ   - ٨٣
ومع ذلك يمكن أن يكون للتسجيل غير المصرح به أثر ضار على  . تعديلـه إلا للدائـن المضـمون      

 على القيام ببيع حق ضماني أو إنشائه في         -بوصفه مانحا -قـدرة الشـخص المذكور في الإشعار        
ولذلك، فمن الضروري كفالة الإلغاء أو التعديل       . في الإشعار الموجـودات الـتي جـرى وصـفها         

الفـوري للإشـعارات المسـجلة في حالـة عدم وجود حق ضماني أو عدم وجود النية في إنشائه،        
أو إذا جــرى إلغــاء الحــق الضــماني عــن طــريق الوفــاء الــتام والــنهائي بالالــتزام الضــماني، أو إذا   

عــلى ســبيل المــثال، قــد يكــون  ( يــأذن ــا المــانح احــتوى الإشــعار المســجل عــلى معلومــات لم 
وصــف الموجــودات الــوارد في الإشــعار أوســع نطاقــا ممــا يجــب، متضــمنا بــنودا أو أنواعــا مــن    

يقصــد ــا أن تكــون موضــوع أي اتفـاق ضــماني فعــلي أو تكــون هــناك نــية في   الموجـودات لا 
 ).إبرامه بين الأطراف

ــلمانح الحــق في إرســال    ولمعالجــة هــذه الحاجــة، تــنص نظــم قان   - ٨٤ ــية كــثيرة عــلى أن ل ون
مطالـبة مكـتوبة إلى الدائـن المضـمون بغـية إبطـال التسجيل أو تعديله بحيث يبين الوضع الفعلي           

ويلزم الدائن المضمون بتسجيل إشعار بالإلغاء أو التعديل حسب الحالة خلال        . للعلاقـة بيـنهما   
وإن لم يمتــثل . بعــد اســتلام المطالــبة) ال يومــا، عــلى ســبيل المــث ٣٠ أو ٢٠(مــدة زمنــية محــددة 

الدائـن المضـمون، يحـق لـلمانح أن يفـرض إلغـاء الإشعار أو تعديله من خلال إجراءات قضائية                  
ــزة  ــيتين A/CN.9/631انظـــر (أو إداريـــة موجـ وفي بعـــض الـــدول، فعـــدم  ). ٧١ و ٧٠، التوصـ

و التعديل بعد أن يثبت الامتـثال يعطـي المـانح الحـق في أن يطلـب من المسجل تسجيل الإلغاء أ         
لـه أن المطالـبة قـد قُدمـت ولم تسـتوف وبعـد إعـلان الدائـن المضـمون ـذا الأمر، ما لم يحصل                   

 .الدائن المضمون على أمر من المحكمة بعكس ذلك
 

 حذف الإشعارات الملغاة وحفظها )ب(  

 مــن قــيود بعــد انــتهاء ســريان الإشــعار المســجل أو إلغائــه عــادة مــا يــزال عــلى الفــور    - ٨٥
، A/CN.9/631يلـزم الدائـن المضـمون باتخاذ هذا الإجراء؛ انظر           (السـجل المـتاحة للبحـث العـام         

ــية  ١٠٩التوصــية  ــرة الفرع ــواردة في الإشــعار     )). ب(، الفق ــات ال ــك، تحفــظ المعلوم ــع ذل وم
ــث يمكــن          ــاء بحي ــتهاء الصــلاحية أو الإلغ ــة ان ــظ واقع ــا تحف ــي، كم ــتهي الصــلاحية أو الملغ المن

 ).٧٢، التوصية A/CN.9/631انظر (رجاعها مستقبلا إذا لزم الأمر است
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 التعديلات )ج(  

كمـا سـبق الذكـر، يكـون الـتعديل بغـرض الإعـلان عـن تغـير لاحق في وسيلة تعريف              - ٨٦
لازما للمحافظة  ) سـواء كـان نتيجة لتغيير الاسم أو لتحويل الموجودات المرهونة          (هويـة المـانح     

وعــلى العكــس مــن ذلــك تــنص . لدائــنين المضــمونين والمشــترين اللاحقــينعــلى الأولويــة تجــاه ا
الـنظم القانونـية عـلى أنـه يحـق للدائـن المضـمون تعديل إشعار مسجل حيثما تتغير هويته نتيجة                 

وفي هذه الحالة يكون    . إحالـة الالـتزام المضـمون، إلا أن الدائن المضمون لا يلزم بذلك التعديل             
تياريا، حيث أن التغيير في هوية الدائن المضمون لا يؤثر على قدرة            تسـجيل الإشـعار المعدل اخ     

الأطـراف الثالـثة مـن الباحـثين عـلى اسـترجاع الإشـعار، ولـيس كمـا هـو الحـال في تغيير هوية               
 .يحدث وبالتالي، يحتفظ الإشعار المسجل بفعاليته القانونية سواء حدث تعديل أم لم. المانح

شــعار بشــأن الإحالــة مــن الأمــور الاختــيارية إلا أنــه أمــر   وبالــرغم مــن أن تســجيل الإ - ٨٧
ــيه       . حكــيم فعــدم التســجيل يجعــل المُحــيل هــو الدائــن المضــمون للقــيد، ممــا يعــرض المُحــال إل

لاحـتمال عـدم تلقـي الإشـعارات المرسـلة مـن الأطـراف الثالثة ويعطي المُحيل السلطة القانونية             
يق تسـجيل إشـعار بالإلغـاء أو تعديل غير ملائم    لتغـيير حالـة القـيد، عـلى سـبيل المـثال عـن طـر         

 ).٧٣، التوصية A/CN.9/631انظر (آخر 

وتخــتلف الحالــة حيــثما لا يجــري تســجيل الحــق الضــماني أو حيــثما يجعــل نــافذا تجــاه    - ٨٨
وهنا يكون على المُحال إليه أن يسجل إشعارا لكي يجعل الحق         . الأطـراف الثالـثة عـند الإحالـة       

ولا يوجـد مـا يدعـو إلى عدم النص في الإشعار على أن       . اه الأطـراف الثالـثة    الضـماني نـافذا تج ـ    
وبعــبارة أخــرى ينــبغي ألا تكــون هــناك حاجــة إلى   . يكــون المًًُُُُُُُُُُحــالٌٌٌُ إلــيه هــو الدائــن المضــمون  

 .التسجيل أولا باسم الدائن المضمون الأصلي

الاتفاق الضماني الأصلي، قد يوافق وإذا تغـيرت الاحتـياجات المالـية لـلمانح بعد إبرام       - ٨٩
وبغية المرونة، قد يسمح نظام السجل  . المـانح عـلى إنشـاء حق ضماني في الموجودات الإضافية          

بـتعديل الوصـف الموجـود في الإشـعار المسجل بحيث تضاف الموجودات المرهونة الجديدة بدلا             
ا فيما يتعلق بالموجودات    ومع ذلك لا يكون التعديل نافذ     . مـن المطالـبة بتسـجيل إشـعار جديد        

المـرهونة الجديـدة إلا مـن تـاريخ تسـجيله، وتكـون النتـيجة أن ذلـك لا يمكـن أن يـلحق الضرر            
 .بحقوق الطرف الثالث التي تم إحرازها بالنسبة للموجودات الإضافية قبل تسجيل التعديل

جودات وتخـتلف الحالـة عـندما يبين التعديل موجودات جديدة في شكل عائدات للمو     - ٩٠
وإذا أُجري التعديل قبل انتهاء المدة المطبقة للفعالية التلقائية المؤقتة للأطراف           . المـرهونة الأصلية  
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ــاريخ تســجيل        ــثة مــن ت ــائدات تجــاه الأطــراف الثال ــثة، يجــري تنفــيذ الحــق الضــماني في الع الثال
 .الإشعار الأصلي

كتســبة لاحقــا، فعــادة   وإذا اشــتمل الوصــف في التســجيل الأصــلي عــلى الموجــودات الم      - ٩١
ومـع ذلـك، إذا أخـذ الـنظام بتسجيل الموجودات          . تكـون هـناك حاجـة إلى تعديـل التسـجيل           لا مـا 

التكميلـية للسـلع المـرقمة ترقـيما مسلسلا والمكتسبة لاحقا، سيكون من الضروري تعديد التسجيل           
 .الأطراف الثالثةبحيث يتضمن الأرقام المسلسلة الجديدة بغية جعل الحق الضماني نافذا تجاه 

حيـثما يوافـق الدائـن المضـمون عـلى تأجـيل حق ضماني مسجل أو على إنزال أولويته          - ٩٢
لصـالح دائـن آخـر، لا يلـزم تسـجيل تعديـل لإعـلان إنـزال الأولويـة مـن ناحـية المـبدأ أو يكون               

ذات ذلـك التسجيل اختياريا، حيث أن إنزال الأولوية لا يؤثر إلا على مركز أولوية الأطراف                
 .الصلة تجاه بعضها البعض
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